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 الفقه اختالفات بني البيئة يف الفرد حق دستورية
 * مقارنة دراسة - القضاء وتوجهات




هيدف اجلزء الثاين من البحث إىل التعرض إىل موقف القضاء الدستوري يف العديد 
بيئة من الدول املقارنة وذلك فيام يتعلق باالعرتاف بالقيمة الدستورية حلق الفرد يف ال
سواء  ،باعتباره أحد احلقوق األساسية حلقوق اإلنسان وذلك يف الدول الدستورية
 ،تلك التي ينتمي نظامها القانوين إىل القانون العام مثل الواليات املتحدة األمريكية
أم ينتمي نظامها إىل القانون  ،وكذلك بعض دول شبه القارة اهلندية ،واململكة املتحدة
ا. فضاًل عن الرتكيز عىل موقف القضاء الدويل من هذا احلق ممثاًل يف الالتيني مثل فرنس
حمكمة العدل األوروبية واملحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان. مع اإلشارة إىل موقف 
بعض الدول العربية مثل بعض دول جملس التعاون اخلليجي من حيث مدى إقرارها 
 حلق األفراد يف البيئة.
 الفصل الثاين
 ء الدستوري يف تكريس احلق اإلنساين يف البيئةدور القضا
 متهيد وتقسيم:
من إضفاء الطابع  موقف متميز ،كان للقضاء الدستوري يف دول العامل املختلفة
 ف ب  اراةة وبكلل تعرتوذلك قبل أن  ،الدستوري للحق اإلنساين يف بيئة مالئمة
احلامية غري املبارشة مبارش دساتري بعض الدول، فلم يقف القضاء الدستوري عند ةد 
التي تلفلها النصوص الدستورية للحق البيئي، إذ مل يكلل غياب النص الرصيح 
                                                 
   11/2/2015أجيز للنشر بتاريخ. 
  مصر. –جامعة املنصورة  –كلية الحقوق  -املدرس بقسم القانون العام 
 القسم الثاني ملخص 
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عائًقا أمام  لالعرتا ف باحلامية الدستورية حلقوق غري مذكورة يف الوثائق الدستورية، 
وإنام ودأًبا من  عىل كفالة وضامنة تلك احلقوق فقد أوجد نوًعا من احلامية الضمنية 
ألخرية. وهلذا متثل احلقوق األساسية امللرسة دستورًيا محاية حلقوق غري ممثلة لتلك ا
ومن ثم يملن أن تقف احلقوق  ،ومتنح ضامنة ذاتية أو شخصية للفرد ،متثياًل كافًيا
واحلق يف  ،مثل احلق يف احلياة ،البيئية عىل قدم املساواة مع احلقوق األساسية األخرى
 .(1)الصحة
إذ  ،لتطبيقات العملية هلذه الرؤى املعاارة للحق اإلنساين يف البيئةوهو ما أثبتت  ا
إن  يف العديد من األنظمة القانونية والدستورية للعديد من الدول التي ال حتمي ةق 
األفراد يف بيئة مالئمة ونظيفة، كان للقضاء الدستوري دوره كآلية وطنية كافية 
نسان والتنو  البيولوجي ومواجهة لتلريس احلق البيئي واملحافظة عىل صحة اإل
القصور الذايت لألنظمة القانونية والدستورية التي جعلتها ترفض أو ةتى ترتدد يف 
إما ألسباب اقتصادية  ،منح القيمة الدستورية للحق اإلنساين يف بيئة مالئمة وصحية
ا تسود أو تفوق عادة اهتامماهتا البيئية أو ألن ةقوق املللية عند تلك األنظمة عادة م
بل وأصبحت ةقوق اإلنسان األساسية املنصوص عليها  ،تتغلب عىل احلق يف البيئة
يف مواثيقها الدستورية أو يف االتفاقيات الدولية التي صدقت عليها، متثل شبلة 
 .(2)األمان للمعاجلة القضائية لغالبية القضايا البيئية
ها الدستوري ئأمام قضا لك الدول مل يلن ةائالً غري أن هذا الرفض من جانب ت
الذي اجت  إىل تفسري  ،لالعرتا ف بالقيمة الدستورية حلق الفرد يف بيئة خالية من التلوث
احلقوق الدستورية األخرى التي هلا عالقة غري مبارشة بمنح احلامية الدستورية حلق األفراد 
 سلن الئق.مثل احلق يف احلياة واحلق يف الصحة واحلق يف م ،يف بيئة مالئمة وصحية
احلقوق الدستورية التي ال يلون هلا  كام يربز دور القضاء الدستوري يف تقرير
فبينام يقع عىل عاتق احللومة املسئولية األوىل يف  ،إال إذا كانت قابلة لإلنفاذ ،معنى
                                                 
(1) E. Brandl, and H. Bunger, op. cit., p. 4-5. 
(2) J. May & E. Daly, op. cit., p.13. 
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يالةظ أن احللومة غري  فإن بام يف ذلك احلقوق الدستورية  ،تطبيق وتنفيذ القوانني
أو غري راغبة يف الترص ف بناء عىل مبادرة منها. وبينام ختول  ،بيف الغال ،قادرة
ملنة  فإن ،ةق اللجوء إىل املحاكم ،املواطنني ،بصفة عامة ،النصوص الدستورية
اللجوء إىل العدالة حتظى بأمهية خاصة عندما تفكل احللومة يف محاية احلقوق 
من رفع احلق يف بيئة  ،الدستورية. من أجل ذلك متلن القضاء يف العديد من الدول
صحية إىل مرتبة احلقوق الدستورية ةتى مع غياب نص دستوري يلرس هذا احلق 
وذلك عن طريق التوسع يف تفسري بعض النصوص الدستورية األخرى مثل  ،اراةة
 واحلق يف الصحة واحلق يف اللرامة اإلنسانية. ،تلك املتعلقة باحلق يف احلياة
التلريس القضائي باعتباره اللبنة األوىل نحو تلريس  وألمهية ،وبناء عىل ما تقدم
فإننا سو ف نتناول يف ذلك الفصل دور القضاء  ،االعرتا ف باحلق اإلنساين يف البيئة
 انعرض يف أوهل ،الدستوري يف محاية احلق يف البيئة من خالل تقسيم  إىل ثالثة مباةث
ي نذكر منها عىل سبيل املثال ملوقف القضاء الدستوري يف دول القانون العام االنجليز
موقف القضاء الدستوري يف  اونتناول يف ثانيه ،الواليات املتحدة وانجلرتا واهلند
أنظمة القانون الالتينية ونذكر منها عىل سبيل املثال فرنسا وأملانيا وإيطاليا. ويف 
 املبحث الثالث نتطرق ملوقف القضاء الدويل. وذلك عىل النحو اآليت:
 ولاملبحث األ
 موقف القضاء الدستوري 
 يف الدول القائمة عىل نظام القانون العام االنجليزي
ةتى نقف عىل موقف القضاء الدستوري يف دول القانون العام االنجليزي من 
إىل موقف القضاء  فإن  يتعني علينا أن نتعرض أوالً  ،تلريس احلق الدستوري يف البيئة
ى من بعض التي قطعت شوًطا ربام أبعد مد يةالدستوري يف دول شب  القارة اهلند
مقارنة ببعض الدول  ،الدول املتقدمة يف كفالة احلامية الدستورية للحق يف البيئة
 وسو ف نتناول ذلك بالدراسة من خالل املطالب اآلتية: ،األوربية
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 موقف القضاء يف دول شبه القارة اهلندية
أبرز دول  من ،ى دول القانون العام االنجليزيباعتبارها إةد ،تعترب دولة اهلند
وذلك قبل أن تعرت ف ب  بكلل  ،ها بدستورية احلق يف البيئةؤالعامل التي اعرت ف قضا
عىل واجب كل من الفرد والدولة يف  (3)مبارش من خالل النص اراةة يف دستورها
لدهيا عىل  وذلك من خالل اعتامد اجلهات القضائية ،(4)حتسني وتطوير ومحاية البيئة
األمر الذي  ،ةقوق اإلنسان غري البيئية املنصوص عليها يف الدستور اخلاص هبا
تفسري احلق  ة يعمد القضاء الدستوري لدهيا إىلأصبحت مع  دولة اهلند أول دول
 الدستوري للفرد يف احلياة ليتسع نطاق  ليكمل احلق يف بيئة مالئمة وصحية.
ئية هبا عدم االعرتا ف الدستوري باحلق يف فقد عاجلت األجهزة القضا ،ومن ثم
البيئة واستخدمت ةقوق اإلنسان الدستورية األخرى غري البيئية من أجل كفالة ةق 
من دستورها الذي  21الفرد يف البيئة، وبوج  خاص احلق يف احلياة الذي تلفل  املادة 
  ال جيوز ةرمان أي شخص من ةيات  أو ةريت "جاء نص  عىل النحو اآليت: 
، لتوسع نطاق تطبيق  وتفسريه "الكخصية إال وفًقا لإلجراءات التي حيددها القانون
 .(5)ليكمل احلق يف بيئة صحية
 T.N. Godavarmanوهو ما أكده قايض املحلمة العليا اهلندية يف قضية
Thirumulkpad v. Union of India (6)،  رضورة اللجوء إىل القضاء من  إىلإذ ذهب
صالح البيئية، كنتيجة منطقية لعدم اكرتاث السلطات الترشيعية وتراخي أجل محاية امل
                                                 
تسعي إلى حماية وتحسين البيئة )أ( من الدستور الهندي على أنه يجب على الدولة أن  48( تنص املادة 3)
)أ( يجب على كل مواطن في الهند حماية وتطوير البيئة  58والحفاظ على الغابات والحياة البرية للدولة, وفي املادة 
 عن ضرورة الرأفة بالكائنات الحية.
ً
 الطبيعة بما في ذلك الغابات والبحيرات واألنهار والحياة البرية فضال
(4) The Supreme Court of India was one of the first to find that a “right to life” embeds a right to a quality 
environment that is before it recognized expressly by it’s constitution   Bandhua Mukti Morcha v. Union of 
India, (1984) 3 S.C.C. 161 in SHELTON & KISS, supra note 158, at 8; Charan Lal Sahu v. Union of India, A.I.R. 
1990 S.C. 1480 in SHELTON & KISS, supra note 158, at 8. 
(5) In 1991, the Indian Supreme Court interpreted the right to life guaranteed by Article 21 of the Constitution 
to include the right to a clean environment. In Subash Kumar v. Bihar, the Court observed that a fundamental 
right to life ‘includes the right of enjoyment of pollution- free water and air for full enjoyment of life’. T. 
Hayward, op. cit, Chapter 6. 
(6) T.N. Godavarman Thirumulkpad Vs. Union of India & Ors [1997] INSC 240 (4 March 1997).  
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اجلهات اإلدارية. واعترب أن احلق يف بيئة مالئمة هو رشط ال غنى عن  للحياة ذاهتا، 
 .(7)فال يملن ممارسة أي ةق يف ةالة ةدوث أي تغيري عميق للبيئة
كنتيجة متعاقبة  ،د جاءغري أن هذا القرار الصادر من املحلمة العليا اهلندية ق
لتدرج عدد من األةلام القضائية التي انتهت إىل االعرتا ف بأن احلق يف بيئة مالئمة 
 وذلك عىل النحو اآليت: ،هو جزء ال يتجزأ من ةق اإلنسان يف احلياة
إىل ةق  Kendraأملحت املحلمة العليا يف اهلند يف قضية  ،1985ففي عام 
من االضطرابات التي قد تؤثر عىل  ىة ذات ةد أدنالكعوب يف العيش يف بيئة صحي
 وللن دون اإلشارة أو مناقكة ملصدر ذلك احلق. ،(8)التوازن االيلولوجي
ة البيئية واحلق يف احلياة، قد نجد أن وجود عالقة بني اجلود ،1990ويف عام 
 Charan Lal v. Union ofعرت ف هبا اراةة من قبل املحلمة العليا اهلندية يف قضية ا  
India،  بوبال"وذلك يف معرض مراجعتها لدستورية بعض مواد قانون" Bhopal 
Act(9) . 
 .Subhash Kumar Vقررت املحلمة العليا يف اهلند يف قضية  ،1991ويف عام 
state of Bihar(10)،  وذلك بعد رفع الدعوى من قبل املدعي لوقف ترصيف النفايات
أن احلق يف  ،Grangesناعات اجللدية إىل هنر السائلة من أةد املدابغ اخلاصة بالص
من الدستور اخلاص هبا يتسع ليكمل احلق يف التمتع ببيئة  21احلياة الذي تلفل  املادة 
وذلك من أجل التمتع اللامل باحلياة، إال أن   ،صحية خالية من تلوث اهلواء واملاء
                                                 
(7) Chief Justice B.N. Kirpal, Supreme Court of India It should be recognized that a healthy environment is a sina 
qua non condition for life itself and that no right could be exercised in a deeply altered environment B.N. Kirpal, 
Chief Justice, Supreme Court of India, M.C. Bhandari Memorial Lecture: Environmental Justice in India (2002), in 
(2002) 7 S.C.C. 1, available at http://www.ebc-india.com/lawyer/ articles/2002v7a1.htm. 
(8) In the 1985 case of Kendra the Indian Supreme Court had alluded to the ‘right of people to live in [a] healthy 
environment with minimal disturbance of [the] ecological balance’, but without however discussing the source 
of this right. (1985) 2 SCC 431. 
(9) In 1990, ‘the link between environmental quality and the right to life was made explicit by a constitutional 
bench of the Supreme Court in Charan Lal v. Union of India, reviewing the constitutional validity of the Bhopal 
Act’. 
(10) In Subhash Kumar v. State of Bihar4 the Court observed that: (SCC p. 604, para 7) "Right to live is a 
fundamental right under Article 21 of the Constitution and it includes the right of enjoyment of pollution-free 
water and air for full enjoyment of life. If anything endangers or impairs that quality of life in derogation of laws, 
a citizen has the right to have recourse to Article 32 of the Constitution....".(1991) 1 SCC 598. 
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راءات يف مواجهة فقد رفضت املحلمة اختاذ أي إج ،وعىل الرغم من احللم الصادر
لة يف النهر هو يف ةد ذات  عىل الرغم من إقراراها بأن ترصيف النفايات السائ ،املصنع
مثل الزراعة  ىغراض أخرية املياه للرشب أو الستخدامها ألبعدم صالة كفيل
والري وهو ما يكلل انتهاًكا للحق يف احلياة الذي يلفل  الدستور لعدم توافر األدلة 
هو محاية  ىأن اهلد ف من الدعو هذا باإلضافة إىل ،ة ماللي تلك املصانعالالزمة إلدان
وهو ما كان كفياًل للمحلمة  ،املصلحة اخلاصة للمدعي وليس محاية املصلحة العامة
 .(11)برفض الدعوى
أمرت املحلمة  ،M.C. Mehta V. Union of Indiaويف قرار الةق هلا يف قضية 
ترصيف النفايات السائلة يف هنر  دابغ التي تتوىلالعليا يف اهلند بإغالق كافة امل
Granges  ما مل يتم إخضا  النفايات السائلة للعمليات اخلاصة باملعاجلة املعتمدة من
الستعادة البيئة  ةوكالة إدارة البيئة، وتعويض األشخاص املرضورين ودفع مبالغ مالي
عىل الرغم من أن غلق  أن  ،كام قررت املحلمة فضاًل عن ذلك ،التي حلقها الرضر
من  إال أن كالً  ،املصنع قد يرتتب علي  ارتفا  نسبة البطالة وفقدان كبري يف اإليرادات
 .(12)مًعا أمهية أكرب للكعوب ناحلياة والصحة والبيئة جيسدا
 Indian Council foe enviro – legalقضيةكذلك أكدت املحلمة العليا اهلندية يف 
Action v.  Union of India  مراقبة املواد اللياموية  يفأن إخفاق احللومة الوطنية
السامة التي تقوم الصناعات بترصيفها والتخلص منها يكلل انتهاًكا للحق 
ة أمًرا قضائًيا إىل السلطة احللومية التنظيمية ستوري للمواطنني يف احلياة. موجهالد
واد كيميائية عالية لفرض قيود عىل أصحاب مصانع املواد اللياموية التي تنتج م
وما يرتتب عىل التخلص من  ،دون ترخيص بذلك ،مثل محض اللربتيك ،السمية
                                                 
(11) Subhash Kumar v. State of Bihar, A.I.R. 1991 S.C. 420, in UNEP SUMMARIES, supra note 220, at 104.   
(12) In M.C. Mehta v. Union of India, the Court ordered the tanneries to shut down unless effluent was first 
subjected to pretreatment processes approved by the governing environmental agency: “Closure of tanneries 
may bring unemployment [and] loss of revenue, but life, health and ecology have greater importance to the 
people.  M.C. Mehta v. Union of India, (1987) 4 S.C.C. 463; see also Charan Lal Sahu v. Union of India, A.I.R. 
1990 S.C. 1480 (interpreting the right to life guaranteed by Article 21 of the Constitution to include the right to 
a wholesome environment). 
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 خمالفتها عىل النحو الذي يلوث الرتبة املحيطة والطبقات الصخرية املائية.
التي استدلت بحق  ،وال خيتلف األمر كذلك بالنسبة لقضاء دولة بنغالديش
ص الدستوري الذي يعرت ف بحق الفرد يف اإلنسان يف بيئة مالئمة وصحية من الن
 .Dr. Mففي قضية  ،وذلك قبل االعرتا ف الرصيح ب  يف وثيقتها الدستورية ،احلياة
Farooque V. Bangladesh،  عىل  1994وافقت املحلمة العليا يف بنجالديش عام
ة االلتامس املقدم من الطاعن بأن احلق يف احلياة يمتد ليكمل ضمن نطاق  احلق يف بيئ
وهو ما ال يتحقق إال من خالل محاية البيئة واحلفاظ عليها وحتقيق  ،آمنة وصحية
 .(13)التوازن البيئي اخلايل من تلوث املياه واهلواء والتي يصعب بدوهنا التمتع باحلياة
وكذلك األمر بالنسبة للمحلمة العليا يف باكستان التي أظهرت الرغبة يف 
 ،ترسيخ ذلك احلق سعت من خالهلا إىل ،قضايا عدة االعرتا ف باحلق يف بيئة نظيفة يف
ةيث اعرتفت بأن احلق يف البيئة هو جزء ال يتجزأ من احلق الدستوري للفرد يف 
تدور وقائعها ةول  Environment Pollution in Balochistan)) احلياة، ففي قضية
 وحتويلها إىل Balochistanحماولة بعض رجال األعامل رشاء املنطقة الساةلية يف مدينة 
أصدرت املحلمة ةلمها بإلزام اجلهة  ،مستود  إلغراق النفايات النووية واخلطرة
اإلدارية املللفة بتنفيذ القوانني البيئية يف تلك املنطقة بمراقبة ختصيص األرايض يف 
املدعي بأن احلق يف احلياة  ادعاءوأيدت  ،(14)تلك املنطقة ومنع تلك االستخدامات
 ،حلق يف ةياة خالية من أي مواد ملوثة ناجتة عن ممارسة أنكطة صناعيةيمتد ليكمل ا
 كام أكدت أيًضا أن احلق يف مياه نظيفة خالية من التلوث هو ةق للل فرد.
                                                 
(13) In the 1994 case of Dr. M. Farooque v. Bangladesh, the Supreme Court agreed with the argument of the 
petitioner that the constitutional ‘right to life’ extends to include the right to a safe and healthy environment. 'It 
encompasses within its ambit, the protection and preservation of environment, ecological balance free from 
pollution of air and water, sanitation without which life can hardly be enjoyed".  Mohiuddin Farooque v. 
Bangladesh, 48 Dir 1996. 
(14) The Supreme Court of Pakistan has held that environmental rights are embedded within that country’s 
constitutional “right to life.” In In re: Human Rights Case (Environment Pollution in Balochistan), the Court took 
judicial notice of a newspaper report that, “business tycoons are making attempts to purchase coastal area of 
Balochistan and convert it into dumping ground” for nuclear and highly hazardous waste. The Court ordered 
the agency charged with implementing environmental laws in the area to monitor land allocations in the 
affected area and forbid such use. Human Rights Case No. 31-K/92(Q), P.L.D. 1994 S. C. 102,1992. 
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فقد أكد قضاء املحاكم العليا يف اهلند وباكستان وجود دعم حلق  ،بل وأكثر من هذا
 Public ف بمبدأ الوقف العام من خالل تبني ما يعر ،الفرد يف بيئة مالئمة وصحية
trust doctrine  .للرقابة عىل ممارسة السلطة العامة لسلطاهتا ذات الطبيعة الترشيعية
وهذا املبدأ يقيض بتقييد أي تعديل الستخدامات املوارد العامة؛ مثل اهلواء واملاء 
تقويض أو  ،واحلياة الربية التي تقوم عىل هذه األرايض ،والكواطئ واألرايض العامة
احلقوق العامة يف الوصول إىل هذه املوارد واستخدامها؛ بحيث متلك املحاكم احلق يف 
تقييد سلطة احللومة يف إدخال أي تعديل مهم عىل طبيعة املوارد العامة لتحقيق 
واجبات أساسية عىل  ةمصلحة خاصة لألفراد. ويقوم ذلك املبدأ عىل فرض ثالث
 هي: ،(15)عاتق احللومة
فقط  Subject to the trustدام املللية املوجودة يف عهدة احللومة وجوب استخ .1
 العامة. لألغراض
 ولو بمقابل عادل. ،ال جيوز بيع هذه املللية .2
 املخصصة لالستخدام.  لألغراضجيب قرص ختصيص هذا املللية  .3
 املطلب الثاين
 موقف القضاء يف الواليات املتحدة األمريكية 
ملناقكات العديدة التي شهدها فقهاء القانون يف عىل الرغم من املحاوالت وا
من أجل اإلقرار الدستوري بحق الفرد يف بيئة  1970منذ عام  ،الواليات املتحدة
ومع كافة التطورات التي شهدهتا القوانني البيئية يف الواليات  ،(16)مالئمة وصحية
                                                 
(15) J. Sax, the public trust doctrine in natural resources law; effective judicial intervention, 68 Mich. L.Rev. 471, 
477 (1970). 
مجلة البحوث  ،دراسة مقارنة -مشار إليه في د. وليد محمد الشناوي, الحماية الدستورية للحقوق البيئية 
 .127ص ،أكتوبر  ،العدد ،جامعة املنصورة،كلية الحقوق  ،القانونية واالقتصادية
, الذي جاء The Principle of due processمبدأ املعالجة املالئمة  يه إلى ضرورة تبن( فقد ذهب بعض الفق16)
اإلجراءات القانونية,  اتباعالنص عليه في التعديل الخامس والرابع عشر من الدستور األميركي, يعرف أيًضا بمبدأ 
رأي ذلك الجانب من الفقه، من أجل اإلقرار الدستوري بحق الفرد في بيئة مالئمة، والذي يقصد به، وفًقا ل
االعتماد على النصوص الدستورية األخرى، مثل الحق في الحياة، والتي تكفل ضمانات مماثلة ومتطابقة لتلك 
التي تكفلها الحقوق البيئية، ومن ثم فإنه يمكن للواليات املتحدة االعتداد بالتعديل الخامس والرابع عشر من 
هذا، وقد ذهب  .J. May & E. Daly, op. cit., p.11 ة الدستورية للحقوق البيئية.الدستور األميركي لالعتراف بالقيم
 The principle ofجانب أخر من الفقه، إلى إمكان االستناد إلى ما يعرف بمبدأ االندماج الذاتي بين حقوق اإلنسان 
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النات الدولية، املتحدة األمريلية، وصدور العديد من االتفاقيات واملعاهدات واإلع
التي تقر بصورة مبارشة أو غري مبارشة بحق الفرد يف بيئة مالئمة وصحية مثل إعالن 
استلهومل أو إعالن ريو دي جانريو، سواء صدقت عليها الواليات املتحدة أم مل 
إال أن اللونجرس األمريلي قد أضعف كل حماولة للنص أو  ،تصدق عليها
ئمة يف الدستور الفيدرايل للواليات املتحدة لالعرتا ف بحق الفرد يف بيئة مال
األمريلية. فجميع اجلهود الرامية إىل تعديل الدستور األمريلي ليتضمن النص عىل 
 .(17)قد باءت بالفكل ،1960ذلك احلق منذ عام 
ذلك الرفض من قبل اللونجرس األمريلي مل يمنع دساتري بعض  فإنومع ذلك، 
من أن تتدارك مؤخًرا أمهية إسباغ الصفة الدستورية الواليات يف الواليات املتحدة 
واعرتفت بناء عىل ذلك اراةة باحلق املوضوعي لإلنسان يف بيئة  ،عىل احلق يف البيئة
والية نصت ضمنًيا  11واليات نصت اراةة عىل احلامية البيئية، و ها مخسجيدة؛ من
 .(18)عىل تلك األخرية
ت دساتريها النص اراةة عىل احلق يف وتعتمد حماكم تلك الواليات، التي تضمن
 Self  executive - البيئة، عىل نظرية التنفيذ الذايت للنصوص الدستورية
                                                                                                                              
interdependency املبدأ فإن الحق الواحد يمكن  من أجل تبرير االعتراف بحق الفرد في بيئة مالئمة، ووفًقا لذلك
أن يشكل جزًءا من حق آخر، ومن ثم يمكن تضمينه في ذلك األخير، باعتبار أن االعتماد على أحد الحقوق 
األساسية لحقوق اإلنسان يعد كافًيا في حد ذاته لتبرير وتفسير العديد من الحقوق األخرى املشتقة منه والتي 
يمة واملكانة املعترف بها لهذا الحق، وهو ما أخذ به ذلك االتجاه لتبرير تكريس تقود في النهاية إلى منحه ذات الق
وفي ذات السياق، تبنى أيًضا البعض من الفقه مبدأ التضمين غير املباشر   االعتراف بدستورية الحقوق البيئية.
"The principle of indirect incorporationلواليات املتحدة كحجة " لقانون حقوق اإلنسان الدولي في دستور ا
قانونية ملحاكم بعض الواليات في الواليات املتحدة األمريكية لتطبيق وتضمين مبادئ حقوق اإلنسان الدولية في 
النطاق الداخلي لدول الواليات املتحدة األمريكية باعتبارها توفر مجموعة قوية من الحقوق والقواعد املنظمة لها 
لداخلي لها، والسيما في الحاالت التي ترفض فيها الحكومة األمريكية االعتراف والتي يمكن أن تعزز القانون ا
بالحقوق املنصوص عليها في املعاهدات واملواثيق الدولية الدعاءات تتعلق بسيادتها. فالتضمين غير املباشر، وفًقا 
طني، وذلك في السياق يعد وسيلة ثابتة ومناسبة لتوجيه وتفسير وتطبيق القانون الو  ،لذلك الرأي من الفقه
 املحدد لتحقيق متطلبات العدالة البيئية.
T. Hayward, op. cit., p. 205.  ويخالف ذلك الجانب من الفقه البعض اآلخر، الذي شكك في االعتراف بدستورية
 تلك الحقوق، إذ ذهب إلى أنها ال ترقى إلى مرتبة الحقوق التي يتعين النص عليها في الدستور.
J. May & E. Daly, op. cit., p.11. 
( ذهب بعض الفقه إلى أن ذلك الرفض من جانب الكونجرس األمريكي لالعتراف بدستورية الحق في البيئة 17)
 .هو في حقيقة األمر يرجع إلى العالقة بين هيكل الدولة الفيدرالية والحكومة
Ibid., p. 25. 
(18) Illionois, Howaii, Calfornia, Florida, Massachusetts, Montana, Pennsyvania, Rhode Island and Virginia. 
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constitutional provision –   فبموجب  ،ذلك احلق عىلالتي تضمنت اراةة النص
من  ،ةال غياب الترشيعات الداعمة واملؤيدة هلا ،تلك النظرية تتملن املحاكم
لنصوص الدستورية ذات الصلة باملسالة املطروةة أمامها وتنفيذها ا إىلاللجوء 
تنظيم احلقوق البيئية ذات الصلة بتلك  وجود ترشيعات تتوىل إىلمبارشة دون ةاجة 
 النصوص.
وذلك بعد  ،وهو األمر الذي ةظي بقبول من قبل املحلمة العليا يف بنسلفانيا
نصوص املتعلقة باحلقوق البيئية ثالث سنوات من إصدارها القرار بعدم قابلية ال
هنا عادت لتؤكد أن النصوص املتعلقة باحلقوق إإذ  ،للتنفيذ الذايت من قبل املحاكم
هي نصوص قابلة للتنفيذ الذايت من قبل املحاكم رشيطة أن يتم النص عليها يف صيغة 
 .(19)ةقوق
نتيجة ك 1970خر من الواليات قد قامت منذ عام هذا يف ةني نجد أن البعض اآل
بإصدار قوانني حلامية البيئة  ،لعدم وجود أي نص دستوري يلفل احلامية املبارشة للبيئة
 (Commercial Clause)تستمد قوهتا ومرشوعيتها بصورة أساسية من بند التجارة 
والذي يمنح بموجب  اللونجرس األمريلي  (20)املنصوص علي  يف الدستور األمريلي
سائل التي متس التجارة مع الدول األجنبية يف السلطة الترشيعية لتنظيم امل
، وبني خمتلف الواليات املتحدة يف الداخل وذلك من  interstate commerceاخلارج
املحاكم  تتوىلوذلك عىل أن  ،(21)خالل إصداره للترشيعات القانونية املنظمة هلا
بلافة  واجلهات القضائية سلطة تفسري السلطات املمنوةة لللونجرس فيام يتعلق
 املجاالت املتعلقة بالتجارة، بام يف ذلك املوضوعات املتعلقة بالبيئة.
تصبح اجلهات القضائية ذات قوة منفصلة عن تلك املمنوةة  ،وبناء عىل ذلك
لللونجرس وذلك كل  يف إطار التزام اجلهات القضائية بالقرارات القضائية السابق 
                                                 
(19) C. Simeone, The necessity and possibilities of constitutional environmental rights, Master of 
environmental, University of Pennsylvania, 2006, p. 22. 
(20) J. May & E. Daly, op. cit., p. 15. 
(21) The Commerce Clause is an enumerated power listed in the united states constitution (Article 1, section 8, 
clause 3). The clause states that the united states congress shall have power "to regulate commerce with foreign 
nations, and among the several states, and with the Indian Tribes". 
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تم ( Judicial precedent)ابق قضائية إقرارها يف ذلك الكأن والتي تعد بمثابة سو
تعتمد عىل نظرية التنفيذ الذايت  ،(Judge made Law)وضعها من قبل القضاء 
للنصوص الدستورية التي تلمل القواعد الترشيعية الصادرة من اللونجرس 
 .(22)األمريكي واللوائح التنظيمية الصادرة من اجلهات اإلدارية
العليا يف والية نيوجرييس التي قررت أن  وفيام وهو ما قررت  بالفعل املحلمة 
وبخصوص التزام السلطة الترشيعية بإصدار  فإن  ،يتعلق باحلقوق الدستورية
عدم إصدار تلك األخرية ترشيعات تنظم  فإنترشيعات توضح احلقوق الدستورية، 
عدم إملانية إصدار ترشيعات متعلقة بذلك الكأن، طاملا كان  يمسألة ما ال يعن
من خالل إصدارها  ،إملان السلطة القضائية أن تلمل عمل السلطة الترشيعيةب
 . (23)قرارات تعد بمثابة سوابق قضائية
فقد أصبح بند التجارة املنصوص علي  يف الدستور األمريلي  ،ما سبق عىلوبناًء 
وكذلك األساس الذي تستند إلي   ،هو األساس القانوين للترشيعات البيئية الكاملة
ات القضائية للدفا  عن البيئة وصحة اإلنسان وذلك بالنسبة للواليات التي مل اجله
 يتضمن دستورها النص عىل دستورية احلق يف البيئة.
يف  2009ويف ةلم ةديث صدر عام  ،ومن التطبيقات القضائية يف ذلك الكأن
قضت املحلمة اجلزئية يف والية إيداهو بالواليات  United States Vikingقضية
املقدم من املدعي الذي مفاده أن التنفيذ اجلنائي لقانون مياه  دعاءاملتحدة، برفض اال
املطبق يف مواجهة أعامل احلقن غري املرخص  ،The clean water actالرشب النظيفة 
لآلبار اجلوفية، هو أمر خيرج عن اختصاص السلطة الفيدرالية لللونجرس لعدم 
هذا وقد رفضت املحلمة  ،ما جيرم تلك األعاملتضمن قانون مياه الرشب النظيفة 
 Safe أيًضا ما استند إلي  املدعي من عدم دستورية قانون املياه الصاحلة للرشب 
                                                 
هي أهم ما يميز النظام القانوني في الواليات املتحدة وذلك  - - Judge made Law( لعل القاعدة السابقة 22)
عن الدول القائمة على األنظمة   - Common Law Countries -باعتبارها إحدى دول القانون العام االنجليزي  
  Judges respect Law.ها باحترام تطبيق القانون ؤ التي يلتزم قضا - Civil Law Countriesالالتينية 
(23) J. L. Fernandez, op. cit., p. 346. 
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Drinking Water Act (SDWA)  وعدم مرشوعية إصداره من قبل اللونجرس
ل  أن إصدار هذا القانون يتجاوز السلطة الدستورية واملمنوةة  إىلاألمريلي استناًدا 
من قبل البند الثالث من الدستور واخلاص بتنظيم أعامل التجارة واملستمدة من بند 
التجارة املنصوص علي  يف الدستور األمريلي إذ أهنا أعامل خترج عن األعامل 
 .(24)التجارية التي مارسها املدعي
أصدر اللونجرس  1970وتتلخص وقائع تلك القضية، أن  وخالل عام 
من القوانني حلامية املياه السطحية من التلوث وكان أبرزها القانون األمريلي العديد 
ولتجنب املتطلبات التنظيمية اخلاصة برضورة  ،ومع ذلك ،الفيدرايل للمياه النظيفة
احلصول عىل الرتاخيص الالزمة للقيام بعمليات ترصيف مياه الرص ف الصحي 
ىل ةقن مياه الرص ف الصحي ن إوعمد امللوث ،واملنظمة من قبل هذا القانون األخري
يف ملامن املياه اجلوفية، وبعد انتكار القيام بتلك األعامل، أصدر اللونجرس 
ي تسلطت  ال وذلك بمقتىض ،(SDWA) األمريلي قانون املياه الصاحلة للرشب
إذ يتطلب ذلك القانون األخري من أي  ،يمنحها ل  بند التجارة يف الدستور األمريكي
أي سوائل يف املياه اجلوفية احلصول أوالً عىل ترخيص يضمن  إىل ةقن ىفرد يسع
يملن  فإن  SDWA عدم ةدوث أي رضر بإمدادات مياه الرشب، ووفًقا لقانون
للواليات املختلفة إنكاء اللوائح اخلاصة هبا لتنظيم عمليات ةقن اآلبار اجلوفية طاملا 
موافقة وكالة محاية البيئة يف أهنا تفي باحلد األدنى للمعايري الفيدرالية وةصلت عىل 
 .(USEPA)(25)الواليات املتحدة
                                                 
(24) United States Viking, 2009 WL 940600 D. Idaho April 6, 2009. 
,  (United States Environmental Protection Agency (USEPA( تعتبر وكالة حماية البيئة في الواليات املتحدة 25)
الهيئة الرائدة في مجال حماية البيئة وصحة اإلنسان في الواليات املتحدة، وهي وكالة مستقلة عن حكومة 
الواليات املتحدة األمريكية، تم إنشاؤها، على وجه خاص بعد تزايد املخاوف بشأن املخاطر البيئية, ملعالجة دواعي 
, وذلك بناًء على 1970ديسمبر  2البيئة ومعالجة اآلثار املترتبة عليها، في  املقلقات واسعة االنتشار املتعلقة بتدهور 
اقتراح الرئيس األمريكي ريتشارد نيكسون )رئيس السلطة التنفيذية( الذي تقدم بخطة إلنشاء وكالة تنظيمية 
عليها, وكالة حماية مستقلة أصدر بها أمًرا تنفيذًيا, بعد موافقة الكونجرس األمريكي )السلطة التشريعية(, أطلق 
ا تنظيمًيا (25)البيئة. وبشكل أكثر وضوًحا تعتبر وكالة حماية البيئة أحد األجهزة التنظيمية اإلدارية
ً
, تباشر نشاط
باسم الدولة, دون أن تكون خاضعة لرقابة رئاسية أو وصائية من جانب الحكومة, وتتمتع بضمانات تسمح لها 
ل كامل دون إمكان توجيه نشاطها أو التعقيب عليه إال من جانب القضاء, بمباشرة املهام املنوطة بها باستقال
 ويمنحها الكونجرس األميركي في سبيل ممارسة مهامها سلطات مرنة بالغة التنوع.
"An independent regulatory (agency) is a body with its own powers and responsibilities given under public law, 
which is organizationally separated from ministries and is neither directly elected nor managed by elected 
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وعند قيام املفتش الزراعي التابع لوكالة محاية البيئة بالتفتيش عىل  ،ن أغري 
رأس  2000األرايض املخصصة للرعي وتغذية احليوانات والتي تضم ما يقرب من 
قرب من املياه السطحية وجد أن مالك املزرعة قد قام بعمليات احلقن بال ،من املاشية
 ،يف اآلبار اجلوفية لغرض إعادة استخدام املياه ألغراض الري وإمداد احليوانات باملياه
 وذلك دون احلصول عىل الرتخيص الالزم.
وقد استند مالك املزرعة يف دعواه أمام املحلمة اجلزئية الفيدرالية يف والية إيداهو 
وعدم مرشوعية إصداره من  (SDWA)للرشب  إىل عدم دستورية قانون املياه الصاحلة
قبل اللونجرس األمريلي ألن  يتجاوز السلطة الدستورية املمنوةة ل  من قبل البند 
الثالث من الدستور واخلاص بتنظيم األعامل التجارية فقط دون غريها من األعامل 
و هذا فضاًل، وفًقا لدعواه، عن عدم وجود أرضار واضحة عىل البيئة أ ،األخرى
ن لدي ، غري أن املحلمة وصحة اإلنسان ناجتة عن عمليات احلقن التي أجراها العامل
اجلزئية الفيدرالية لوالية ايداهو رفضت تلك احلجة وقضت بأن ةقن اآلبار اجلوفية 
ألغراض الري يف املزرعة التجارية يغلب عليها الطابع االقتصادي، ومن ثم تدخل 
نكطة التي يلون هلا تأثري جوهري وكبري عىل ضمن سلطة اللونجرس يف تنظيم األ
 التجارة داخل وخارج الواليات. 
قررت املحلمة أن إصدار اللونجرس لقانون املياه الصاحلة للرشب  ،وأخرًيا
SDWA  ملنع العمليات اخلاصة باحلقن الضارة بمياه اآلبار اجلوفية  اً وقائي اً يعد مقياس
أن أي ةقن ملياه اآلبار اجلوفية ضار أو غري والذي لن يتحقق إال من خالل اشرتاط 
 ضار هبا ال يتم إال بعد احلصول عىل الرتخيص الالزم.
واستأنف املالك الدعوى أمام الدائرة التاسعة ملحلمة االستئنا ف بكأن إعادة 
 االستئنافيةدستورية قانون املياه الصاحلة للرشب، وأكدت املحلمة  ىالنظر يف مد
ة وقررت إدانت  وإةالت  إىل املحلمة اجلنائية لقيام  بإجراء ةلم املحلمة اجلزئي
                                                                                                                              
officials…". See: M. Thatcher, Regulation after delegation: independent regulatory agencies in Europe, Journal of 
European public policy, Volume 9, Issue 6, 2002, p 956; See also: www.epa.gov/. 
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 عمليات ةقن بدون احلصول عىل ترخيص.
أن  عىل الرغم من االعتامد املفرط من جانب املحاكم يف الواليات  ،واجلدير بالذكر
 ،املتحدة عىل بند التجارة كأساس وسند قانوين يعتد ب  حلامية البيئة وصحة اإلنسان
جة التجارية فقدت مصداقيتها، وفقد البند املتعلق بالتجارة املنصوص علي  إال أن احل
من  كل   ىيف الدستور مصداقيت ، وذلك بعد أن كانت دائاًم هي السالح املفضل لد
 ة البيئة الفيدرالية، وذلك كل  اميألنكطة غري التنظيمية املناهضة حلاجلهات القضائية وا
 إىل حتقيق  ومحايت . ىي يسعةسب سنده القانوين والغرض الذ
 ،محاية للبيئة وصحة اإلنسان وعىل الرغم من تلك املحاوالت لتوفري أقىص
رفضت املحلمة العليا الفيدرالية يف الواليات املتحدة ةتى وقتنا احلايل االعرتا ف 
بحقوق الفرد يف بيئة مالئمة وصحية، ليس هذا فحسب بل أن  يبدو للمتأمل يف 
 .Tacabson V 1905لفيدرالية العليا أهنا يف ةلم صادر هلا عام أةلام املحلمة ا
Mass (26)،  قد رفضت االعتداد بالبيان السيايس الوارد يف مقدمة الدستور األمريلي
لالعرتا ف باحلقوق الكخصية لألفراد والذي قد ينطوي ضمنًا عىل االعرتا ف بحق 
لوةيدة التي عاجلت املحلمة وتعد تلك القضية هي احلالة ا ،كل فرد يف بيئة مالئمة
إذ يدعو هذا البيان  ،العليا من خالهلا الدعوى استناًدا إىل ديباجة الدستور األمريلي
الوارد يف ديباجة الدستور األمريلي إىل إقامة العدالة وتوفري سبل الدفا  املكرتك 
رضة وتعزيز احلامية والرفاهية والصحة العامة وحتقيق احلرية للافة األجيال احلا
 واملستقبلة وضامن األمن الداخيل. 
علي  برفض االمتثال لتطبيق قانون  ىتتلخص وقائعها يف قيام املدع (27)ففي قضية
الذي خيول للمجلس الصحي يف مدينة  -  Common Wealth-الصحة العامة 
ماساتكوستس تطعيم وإعادة تطعيم مجيع سلان املدينة جماًنا عىل أن يرسي هذا 
                                                 
(26) Tacobson V. Com of Massachustetts, 197 V.S.M. (1905) Arqued December 6, 1904, Decided February 20, 
1905. 
(27) JACOBSON v. COM. OF MASSACHUSETTS, 197 U.S. 11 (1905)  197 U.S. 11  HENNING JACOBSON, Plff. 
in Err., v.  COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS.  No. 70.  Argued December 6, 1904.  Decided February 
20, 1905. 
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باستثناء األطفال الذين يتقدمون بكهادة  عاماً  21كل فرد يبلغ من العمر القانون عىل 
قع عليها من قبل طبيب خمتص تفيد بأهنم غري صاحلني للخضو  للتطعيم، كام  ،و 
قررت تلك املادة من القانون السالف الذكر معاقبة كل من يرفض أو هيمل االمتثال 
 21ن الطاعن يزيد عمره عن إيث ة. و(28)دوالر 5لتلك املتطلبات بغرامة قدرها 
عاًما، فقد تم توجي  االهتام إلي  ملخالفت  القانون سالف الذكر وكذلك لرفض  تنفيذ 
األمر الصادر من املجلس املحيل بإجراء التطعيم الوقائي ضد مرض اجلدري خوًفا 
 من انتكار املرض.
السابق للبيان  وقد استند املدعى علي  يف رفض  للتطعيم بمخالفة القانون ،هذا
الوارد يف ديباجة الدستور األمريكي الذي يلتسب بمقتضاه ةًقا شخصًيا يف أن ينعم 
بل وقوبناء علي  حيق ل  قبول أو رفض التطعيم، وقد  ،(blessing of liberty)باحلرية 
املدعي  ادعاءبل املحلمة العليا الفيدرالية ورفضت ذلك األمر باعرتاض شديد من ق
االعرتا ف بحق  الكخيص يف أن ينعم باحلرية التي تلفلها ل  مقدمة الذي يتضمن 
الدستور األمريلي، واستندت املحلمة يف ذلك إىل أن البيان الوارد يف مقدمة 
الدستور هيد ف إىل حتقيق أغراض عامة وأهدا ف مكرتكة، تتمثل يف رغبة املجلس 
إىل محاية ةقوق األفراد  ىاملحيل يف املحافظة عىل الصحة والسالمة العامة، وال يسع
الكخصية. هذا ومل تلتف املحلمة بذلك الرفض بل ألزمت احللومة عند قيامها 
بأن حترتم  ،بمهامها اخلاصة بمامرسة سلطتها املوضوعية املمنوةة هلا من قبل الدستور
بكلل كامل الغرض العام من البيان الوارد يف مقدمة الدستور األمريكي دون التقيد 
 واألهدا ف اخلاصة الواردة ب . باألغراض
نجد أن املحلمة العليا الفيدرالية يف الواليات املتحدة قد رفضت  ،ومن ثم
استناًدا إىل البيان الوارد يف  -احلق يف احلرية  -االعرتا ف باحلقوق الفردية لألفراد 
مقدمة الدستور األمريلي والذي كان يملن أن يلون سنًدا صاحلًا لالعرتا ف 
باحلق يف البيئة من خالل ما يلفل  البيان من توفري احلامية والرفاهية والصحة القضائي 
                                                 
(28) The Revised Laws of that Common Wealth, chap. 75, 137. 
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 ،فاملحلمة العليا مل تعول عىل البيان الوارد يف تلك الديباجة ،العامة واهلدوء الداخيل
واعتربت  أن  ال يعرب عن ةقوق األفراد الكخصية وإنام هيد ف إىل حتقيق املصلحة 
 العامة.
 ألمريكي وموقف القضاء منه:تعديل الدستور ا -
لتوفري احلامية الضمنية للحقوق  يملن االستناد إىل تعديالت الدستور األمريلي
البيئية اإلجرائية لألفراد والتي متثل أةد اجلوانب املهمة الالزمة لتوفري احلامية البيئية 
حلق الفرد يف بيئة مالئمة، وذلك من خالل التعديل اخلامس والرابع عرش من 
اإلجراءات  اتبا نا النص عىل ةق كل فرد يف رضورة ذين تضمللدستور األمريلي الا
ذلك احلق يف أن  ال يملن ةرمان  ى، ويتمثل فحو(Due Process)القانونية الواجبة 
أي شخص من احلياة أو احلرية أو أي من ممتللات  أو االعتداء عليهام دون ممارسة ةق  
 الواجبة.اإلجراءات القانونية  اتبا يف 
يف أبسط صورها، تكمل  (Due Process)اإلجراءات القانونية الواجبة  واتبا 
رضورة إخطار الكخص الذي يواج  احلرمان املحتمل من احلياة أو احلرية أو املساس 
هذا  ،خرملفاوضات واملناقكات مع الطر ف اآلبملليت  فضاًل عن احلق يف الدخول يف ا
الدفا  عن ةقوق  ومصاحل  بام يف ذلك الدفا  عن ةق  ةق  األصيل يف  إىلباإلضافة 
خالل وقت مالئم يسمح ل  بإبداء كافة  ،يف بيئة مالئمة وصحية خالية من األمراض
ديد اإلجراء أو الطريقة أوج  دفاع  عىل أن يرتك للمحلمة السلطة التقديرية يف حت
 مامها.يف القضية املطروةة أ ىتأثري ومعنتباعها والتي هلا االواجب 
نجد القرار الصادر من املحلمة العليا  ،ومن التطبيقات القضائية يف ذلك الكأن
تتلخص وقائعها  ، General Electric Co. V. Tacksonيف دعوى ،2016يناير  6بتاريخ 
لتنظيف  ،يف قيام وكالة محاية البيئة بإصدار أمر إداري إىل الرشكة العامة للطاقة
 Comprehensiveوفًقا لقانون  ،(29)اقع العمل التابعة هلاالنفايات املتولدة عن مو
                                                 
(29) General Electric Co. V. Tackson, 610 F.   3d 110 (D. C. Cir. 2010), affirming 595 F. supp. 2d 8 (D.D.C. 2009). 
United States Supreme Court ORDER LIST 06/06/11, (2011).No. 060611. 
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Environmental Response Compensation and Liability act (CERCLA)،  والذي كان
اهلد ف األسايس من ؛ ضامن رسعة تنظيف مواقع النفايات اخلطرة الناجتة عن التلوث 
بعد  ،الرشكة إىل أمر إداري راألمر الذي استلزم من وكالة محاية البيئة إصدا ،الصناعي
من ذلك  106املادة  إىلاستناًدا  ،عدم نجاح املفاوضات التي أجريت مع تلك األخرية
القانون التي تنص عىل أن  يف ةالة فكل املفاوضات بني وكالة محاية البيئة مع الطر ف 
يام بكأن كيفية الق ،(Potentially Responsible Party (PRP املحتملة املسئولية يذ
يملن لوكالة محاية البيئة إصدار أمر إداري من جانب واةد  فإن بعمليات التنظيف، 
Unilateral administrative order (UAO)،  يلزم الطر ف ذو املسئولية املحتملة(PRP )
كام قررت ذات املادة أن عدم االمتثال لألمر اإلداري الصادر يعرض  ،بتنظيف املوقع
 باهظة، فضاًل عن عقوبات أخرى. املخالف لغرامات مالية
رفع دعواها أمام املحلمة اجلزئية استناًدا إىل أن استخدام وكالة  إىلاجتهت الرشكة  
 Unilateral administrativeمحاية البيئة لألوامر اإلدارية الصادرة باإلرادة املنفردة 
order (UAO)  بموجب قانون(CERCLA) ألن   يعد أمًرا خمالًفا للدستور، وذلك
خيالف احلق الذي يلفل  هلا البند اخلامس والرابع عرش من الدستور األمريكي 
اإلجراءات القانونية الواجبة التي تلفل عدم سلب مللية  اتبا بخصوص ةقها يف 
أي فرد أو ةريت  بدون أن يلون لدي  ةق الطعن عىل اإلجراء املتخذ ضده من قبل 
 اتبا وهو ما ال يتحقق إال من خالل  ،عة هلااحللومة أو اهليئات التنظيمية التاب
خمالًفا للدستور.  (CERCLA)وبالتايل يصبح ذلك القانون  ،إجراءات املحاكمة العادلة
  بالقرار الصادر من املحلمة العليا التي أقرت بتمتع ئادعاواستدل املدعي يف 
الواجبة املنصوص األشخاص االعتبارية باحلقوق املتعلقة بإتبا  اإلجراءات القانونية 
ومع ذلك فقد رفضت  ،عليها يف الدستور مثلها يف ذلك مثل األشخاص الطبيعيني
 املدعي. ادعاءاملحلمة اجلزئية 
تقدم املدعي بطلب استئنا ف  ،وبعد رفض طلب املدعي أمام املحلمة اجلزئية
 ،CERCLAعدم دستورية قانون  إىلالقرار الصادر أمام حملمة االستئنا ف استناًدا 
17
badr: ??????? ?? ????? ?? ?????? ??? ???????? ????? ??????? ?????? - ????? ??????
Published by Scholarworks@UAEU, 2017
 [دستورية حق الفرد  يف البيئة بني اختالفات الفقه وتوجهات القضاء]
 
 
 [املتحدة العربية اإلمارات جامعة -]كلية القانون                                           ]جملة الرشيعة والقانون[ 446
 
 
بعدم دستورية األوامر اإلدارية الصادرة  ادعائهاواستندت الرشكة العامة للطاقة يف 
باإلرادة املنفردة لوكالة محاية البيئة إىل أن  ويف كل ةالة يتم فرض تلك األوامر فإهنا 
 (Potentially Responsible Party (PRPاملسئولية املحتملة  اتدفعها بصفتها الطر ف ذ
 أةد اخليارين:إىل اللجوء إىل 
أوهلام: إما تنفيذ أوامر التنظيف، وحتمل نفقات التنظيف باهظة الثمن، وثانيهام: 
هو يف و ،وبالتايل دفع غرامات مالية باهظة الثمن (UAO) عدم االمتثال لتنفيذ األوامر
عىل ةق املللية الذي يكمل  التعديل اخلامس والرابع عرش  كال احلالتني يكلل اعتداءً 
تور األمريلي باحلامية من خالل ما يرتتب عىل إصدار تلك األوامر من من الدس
ةرمان الرشكة من اختاذ اإلجراءات القانونية الالزمة التي يلفلها التعديل الوارد يف 
 الدستور يف مواجهة الوكالة حلامية ةق املللية.
يف أن  ،الرشكة العامة للطاقة دعاءوفًقا ال ،ةق املللية عىلويتمثل االعتداء 
األوامر اإلدارية الصادرة باإلرادة املنفردة لوكالة محاية البيئة تلبد الرشكة خسائر 
األمر  ،الةقة كأثر لرد فعل السوق عن اإلجراء الذي اختذت  وكالة محاية البيئة ضدها
وفقدان قيمة العالمة  ،هبا ةالذي يرتتب علي  فقدان الرشكة لقيمة األسهم اخلاص
التلاليف  إىلوزيادة تلاليف التمويل هذا سواء باإلضافة  ،الرشكةوسمعة  ،التجارية
ومن أجل ذلك  ،التي تتحملها الرشكة من أجل القيام بعمليات التنظيف أم بدوهنا
أن اخلسائر الالةقة املرتبطة بإصدار األمر اإلداري الفردي في   إىلذهبت الرشكة 
يف الدستور األمريلي محايت  من مساس بحق ملليتها الذي يلفل هلا التعديل الوارد 
 .(Due Process)خالل اختاذ اإلجراءات القانونية الواجبة 
كام استندت أيًضا الرشكة العامة للطاقة إىل أن  ةتى مع افرتاض أن النظام 
التعسف يف استعامل  فإن ،ال يتعارض مع الدستور CERCLAاألسايس ذات  لقانون 
ة وإصدارها لألوامر اإلدارية بإرادهتا املنفردة يؤدي السلطة من قبل وكالة محاية البيئ
الرشكة، إىل انتهاك البند اخلامس والرابع عرش من الدستور  دعاءبال شك، وفًقا ال
اإلجراءات القانونية  اتبا األمريلي املتعلق باحلقوق اإلجرائية اخلاصة برضورة 
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حلمة بإمجا  قضاهتا احلجج فقد رفضت امل ،ات السابقةدعاءوعىل الرغم من اال
األخرية بأن  ادعاءأن  فيام يتعلق ب إىلوذهبت  ،التي استندت إليها الرشكة املدعية
إصدار وكالة محاية البيئة لألوامر اإلدارية بإرادهتا املنفردة خيالف احلقوق اإلجرائية 
مة أكدت املحل ،التي يلفلها التعديل اخلامس والرابع عرش من الدستور األمريلي
تلفل للمدعي الدخول يف مرةلة املفاوضات  CERCLAمن قانون  106أن املادة 
وذلك قبل قيام تلك األخرية  ،واملناقكات وإبداء أوج  دفاع  أمام وكالة محاية البيئة
ومن ثم فال يلون القرار الصادر من وكالة  ،بإصدار أي أوامر أخرى يف مواجهت 
الصادر من  CERCLAكام ال يلون قانون  ،للدستور محاية البيئة يف ذلك الكأن خمالًفا
اللونجرس األمريكي خمالًفا للدستور األمريلي فيام أورده من تعديالت. وأخرًيا 
أكدت املحلمة أن صدور ذلك القانون من قبل اللونجرس األمريلي يؤكد نية ذلك 
ا عرضت تلك . وعندم(30)األخري يف إصدار القوانني الالزمة لتعزيز محاية بيئة نظيفة
أكدت احللم السابق ورفضت  ،2016يناير  6بتاريخ  ،القضية عىل املحلمة العليا
 الطعن.
وعىل الرغم من ذلك اجلدل الواسع بني قضاء املحاكم العليا لالعرتا ف بالقيمة 
 –الدستورية للحق يف البيئة واعرتا ف البعض منها بجانب واةد فقط من جوانب  
 يف الواليات بعض يف العليا املحاكم من القليل رتا فاع نجد -اإلجرائي اجلانب
                                                 
وكالة حماية عاء املدعي واملتعلق بأن األوامر اإلدارية الصادرة من أنه وفيما يتعلق باد إلى( تجدر اإلشارة هنا 30)
اإلجراءات التي تكفلها له املواد املعدلة  اتباع إلىعلى حقوق امللكية ومن ثم كان يتعين اللجوء  البيئة تمثل اعتداءً 
الحها, واستندت في الدستور؛ فقد ذهبت املحكمة إلى أن مثل تلك الحجة تعد نقًدا الدعاء املدعي وحجه لص
أنها وعلى الرغم من إقرارها بأن تكاليف االمتثال لألوامر الصادرة باإلرادة املنفردة من وكالة  إلىاملحكمة في ذلك 
حماية البيئة مثلها في ذلك مثل الغرامات املالية التي تفرضها كنتيجة لعدم االمتثال يجسدان املصالح امللكية 
التنظيمية التابعة  جل الحماية الدستورية، فإنه ينبغي على الحكومة والهيئاتأمن نه و ألتي يحميها الدستور غير ا
ن ومن ثم فإن لها أن تحرمهم من بعض الفوائد في حدود ضرار بسمعة املدعيكثر من مجرد اإل ألها أن تفعل 
 
ً
عة أعمالهم شديدة بسمعتهم التجارية لدرجة تمنعهم من متاب السلطة املخولة لها أو أن تلحق بهم أضرارا
التجارية.وبناء على ذلك ورًدا على ادعاء املدعي في ذلك الشأن فقد قررت املحكمة أن اآلثار املترتبة على فرض 
والتي وفًقا الدعاء املدعي تقلل من أرباح األعمال وقيمة األسهم  (UAO)األوامر اإلدارية من قبل وكالة حماية البيئة 
 -ني لشركته، ال تكفي لتلبية ذلك املعيار املتطلب لتوفير الحماية الدستوريةأو تسبب في إحداث التضييق االئتما
الحرمان من الفوائد التي قد تستفيد منها الشركة أو إلحاق ضرر شديد بالسمعة التجارية لدرجة تمنعهم من 
التي يحميها ومن ثم فال تكفي تلك اآلثار املتعاقبة لتدخل ضمن مصالح امللكية  -متابعة أعمالهم التجارية 
 الدستور لعدم كفايتها لتحقيق االعتداء املذكور على حقوق امللكية. 
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 نذكر ،وصحية مالئمة بيئة يف األفراد بحقوق اراةة األمريلية املتحدة الواليات
 20يف  Montanaادر بواسطة املحلمة العليا يف الص القرار املثال سبيل عىل منها
 Montana Environmental information centerالتي أيدت يف قضية  ،1999أكتوبر 
et al V Department of Environmental Quality،  ةق املواطنني يف التمتع ببيئة
نظيفة وصحية وذلك يف قضية تتلخص وقائعها يف قيام إدارة اجلودة البيئية 
Department of Environmental Quality (DEQ)،  بإصدار ومنح الرتاخيص اخلاصة
 ،(Black foot & Landers fork rivers(31 يزرنيخ يف هنربترصيف املياه امللوثة بامدة ال
لألعامل واملرشوعات بدون القيام باإلجراءات القانونية الالزمة إلجراء االختبار 
وبناء عىل ذلك أقرت املحلمة العليا يف مونتانا ةق  ،السليم للمياه التي يتم ترصيفها
حلق الدستوري يف بيئة صحية املواطنني يف التمتع ببيئة نظيفة وصحية. مؤكدة أن ا
ووقائًيا   Anticipatoryوللن  أيًضا توقعًيا prohibitive ونظيفة ليس فقط منعًيا
Preventive،  اجلامعات املدافعة عن البيئة ليست يف ةاجة لبيان أن ثمة ما  فإنومن ثم
ية يعد وأن تدهور املياه ذات اجلودة العال ،هيدد الصحة العامة أو معايري جودة املياه
 أمًرا كافًيا.
دعمها حلق الفرد يف بيئة  ،بل وأكثر من ذلك فقد أكدت املحلمة العليا يف مونتانا
سالف  ،Public trust doctrineمالئمة وصحية من خالل تبنيها مبدأ الوقف العام 
ةيث قضت املحلمة العليا يف القضية السابقة بحق اجلامعات املدافعة  ،(32)اإلشارة إلي 
بعض أنوا   ىيئة يف الطعن عىل دستورية أةد ترشيعات الوالية الذي يستثنعن الب
 املياه املرصفة من الرقابة.
وفيام يتعلق باحلقوق املكتقة من ةقوق اإلنسان األخرى واملنصوص عليها يف 
وكذلك  ،الدستور نجد أن املحلمة العليا الفيدرالية مل تعالج مطلًقا مثل تلك احلاالت
اضح من قبل املحاكم العليا يف الواليات املختلفة للواليات املتحدة نجد الرفض الو
احلق  ناعتبار أن احلقوق الدستورية مثل احلق يف احلياة واحلق يف احلرية يكمال
                                                 
(31) C. Simeone, op. cit. p. 22  .  
(32) J. Sax, op. cit. p. 47 . 
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 .(33)الضمني للفرد يف بيئة نظيفة
نجد كذلك املحلمة العليا يف سويرسا  ،ومثل املحلمة العليا يف الواليات املتحدة
عىل اختصاص هيئة "اءة العبارة الدستورية التي تتضمن النص التي رفضت قر
الترشيع الفيدرالية بإصدار القوانني املتعلقة بحامية اإلنسان والطبيعة البيئية اخلاصة ب  
واعتبارها أةد النصوص  ،"واملحيطة ب  يف مواجهة التأثريات البيئية الضارة
د يف بيئة مالئمة وصحية. وكذلك الدستورية التي تعرت ف باحلقوق املوضوعية لألفرا
األمر بالنسبة للمحلمة العليا يف هولندا التي رفضت االستدالل عىل احلقوق البيئية 
املوضوعية من مواد النصوص الدستورية اخلاصة هبا والتي تتطلب من احللومة اختاذ 
 .(34)السياسات البيئية السليمة
 املطلب الثالث
 موقف القضاء يف اململكة املتحدة
نظًرا لعدم وجود دستور ملتوب يف انجلرتا وغريها من دول اململلة املتحدة 
القضاء  إىلعاًدة ما يلجأ األفراد  فإن  ،يعرت ف بدستورية ةقوق األفراد يف بيئة مالئمة
يعد أةد املصادر  ((Case lawلالعرتا ف بحقوقهم خاصة أن نظام السوابق القضائية 
فاألنظمة الترشيعية لقوانني  ،ية وصيانة هذه احلقوقالرئيسية التي تلفل لألفراد محا
يغيب عنها تقديم الوسائل اإلجرائية الالزمة لتحقيق التوازن  ،محاية البيئة يف انجلرتا
والتي من  ،العادل بني محاية مصالح املجتمع كلل ومحاية ةريات وةقوق األفراد
عن أي أرضار بيئية قد أمهها ةق الدفا  عن ةقوقهم البيئية واملطالبة بالتعويض 
فغياب وجود دستور ملتوب يف تلك الدول ترتب علي  عدم متتع أفرادها  ،تلحق هبم
 هذا من ناةية. ،بمزايا احلقوق التي يلفلها الدستور امللتوب
ةال عدم نجاح دعواهم أمام القضاء  -عاًدة ما يلجأ األفراد  ،أخرىومن ناةية 
إىل املحلمة األوروبية حلقوق اإلنسان من أجل  -الوطني للدفا  عن ةقوقهم البيئية
                                                 
(33) J. May & E. Daly, op. cit., p.70. 
(34) Ibid., p.41. 
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أن يتمتعوا باعتبارهم مواطنني يف االحتاد األورويب بعدد ال بأس ب  من احلقوق املعلنة 
يف معاهدة االحتاد األورويب، فلل من قانون اجلامعة األوروبية وقانون اململلة املتحدة 
وء إىل القضاء األورويب ، لعل من أمهها ةق اللج(35)ال ينفصل أةدمها عن اآلخر
بام يف ذلك احلق يف البيئة واملطالبة  ،للدفا  عن ةقوقهم غري املعلنة يف دوهلم
كافة  درشيطة استنفا ،بالتعويض عن األرضار التي حلقت هبم من جراء انتهاكها
وهو ما سنتناول  بمزيد من التفصيل وذلك  ،الوطني املستوىالوسائل القضائية عىل 
يث عن موقف القضاء الدويل وعىل وج  خاص موقف املحلمة بمناسبة احلد
وذلك من خالل  ،األوروبية حلقوق اإلنسان من االعرتا ف بحق الفرد يف بيئة مالئمة
 املبحث الثالث من ذلك الفصل.
والتي يظهر فيها بوضوح دور قانون  ،من التطبيقات القضائية يف اململلة املتحدة
وق اإلنسان وغياب دور القانون الوطني يف محاية املجتمع األورويب يف محاية ةق
ةقوق مماثلة لتلك التي يكملها القانون األورويب، نجد الدعوى املقامة من شخص 
ات متعلقة بحقوق اإلنسان يف قضية ادعاءإىل  ياستند فيها املدع ،Marcicsيدعى 
Peter Marcic V. Thames Water Utilities Ltd(36)، رافق املياه ضد رشكة بريطانية مل
بخصوص األرضار التي حلقت بممتللات  نتيجة لترسب مياه الرص ف الصحي لتلك 
بام أرض بممتللات ، هذا فضاًل عن عدم اختاذ الرشكة السابقة اخلطوات  ،الرشكة
واستند املدعي يف دعواه أمام  ،الرضورية واللافية للتخفيف من ةدة هذه املكللة
من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان بخصوص احلق  80املحاكم الوطنية إىل املادة 
وذلك بالنظر إىل عدم  ،يف اةرتام احلياة اخلاصة واحلياة األرسية ومنزل الكخص
                                                        كفاية النصوص القانونية يف األنظمة الوطنية حلامية احلقوق املامثلة.                                                            
وقررت  ،املدعي ادعاءوقد قبلت كل من املحلمة العليا وحملمة االستئنا ف 
كذلك أن  بينام ختضع االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان لقدر من السلطة التقديرية 
ملجتمع كلل التي يتمتع هبا القضاء الوطني لتحقيق التوازن النسبي بني مصالح ا
                                                 
(35) C. Miller, environmental rights critical perspectives, Rutledge, 1998, pp. 13- 14. 
(36) T. Hayward, op. cit, p. 130.  
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النظام الترشيعي لضامنات محاية ةقوق مماثلة ال  فإنومحاية ةقوق وةريات األفراد، 
يقدم الوسائل املرضية لتحقيق ذلك التوازن العادل. وهو األمر الذي يفهم من  عدم 
ومن ثم فال سبيل لتوفري تلك  ،كفاية القوانني الوطنية حلامية ةقوق وةريات األفراد
كافة الوسائل القضائية  دخالل اللجوء للقضاء األورويب يف ةالة استنفا احلامية إال من
 الوطني. ىعىل املستو
ن األخذ إاملحلمة وذلك عىل سند من القول  وقد انتقد البعض من الفق  موقف
بذلك األمر يلغي فاعلية اآلليات الترشيعية الالزمة لتحديد األموال والنفقات 
األساليب الالزمة لتخلص أو ملعاجلة مياه الرص ف )التعويضات( الالزمة لتحسني 
وذهب أيًضا ذلك الرأي إىل أن ةل املكاكل املعقدة واملتعلقة بتقديم  ،الصحي
اخلدمات العامة والتمويل الالزم الةرتام اةتياجات كافة األطرا ف أو عىل نطاق 
 ،محلمةأوسع حتقيق املصلحة العامة هي مسائل خترج عن نطاق السلطة التقديرية لل
 .(37)وإهنا ينبغي أن تدخل ضمن اختصاص احللومة
 إىلغري أن األمر مل يقف عند ةد استناد املواطنني يف الدول املختلفة للممللة املتحدة 
نصوص االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان للتغلب عىل الصعوبات املتعلقة بعدم وجود 
ةد التزام  إىلجتاوز ذلك األمر بل  ،دستور ملتوب يضمن هلم محاية ةقوقهم البيئية
 1972بموجب املادة الثالثة من قانون االحتاد األورويب الصادر عام  -حماكم تلك الدول 
بالنظر يف أي سوابق قضائية صادرة عن املحلمة األوروبية ذات الصلة بالدعوى  -
 ،لتزامعىل الرغم من هذا اال ،عىل أن حتتفظ حماكم اململلة املتحدة ،املطروةة أمامها
بالسلطة التقديرية الواسعة يف رفض ما يملن أن يعترب من قبيل التأثريات اخلارجية 
 .(38)"املخالفة للثوابت القانونية لدهيا أو للل ما هو مقرر بقوانينها البيئية الداخلية
ما سبق فقد أملن ملواطني دول اململلة  إىلليس ذلك فحسب بل وباإلضافة 
املحلمة  إىلاللجوء  ،اح دعواهم أمام القضاء الوطنياملتحدة يف ةالة عدم نج
                                                 
(37) W. Howarth, Environmental human rights and parliamentary democracy, Journal of environmental Law, 
2002, p 388.   
(38) Sea: article 3(2) of the European Communities Act 1972. 
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 األوروبية حلقوق اإلنسان من أجل الدفا  عن ةقوقهم البيئية.
ومن أجل احلد من جلوء األفراد إىل املجتمع الدويل لالعرتا ف  فإن ومع ذلك، 
فقد  ،بحقوقهم البيئية ومن أجل مواجهة عدم االعرتا ف الدستوري باحلق يف البيئة
بعض دول اململلة املتحدة حماكم بيئية متخصصة تعادل يف ملانتها املحلمة  أنكأت
تأسست عام  -لألرض والبيئة  New South Walesمثل حملمة  ،العليا يف الوالية
تتمتع تلك املحاكم باالختصاص املطلق يف حتديد املنازعات املثارة بكأن  -1980
كام تعمل عىل تطبيق وضامن  ،اشئة عنهاتطبيق القوانني البيئية وتسوية املنازعات الن
تنفيذ عدد كبري من الترشيعات البيئية، ومتنح تلك املحاكم لألفراد احلق يف املكاركة يف 
غري أن أهم ما يميز تلك املحاكم هو أهنا جتمع  ،(39)العمليات املتعلقة بالتخطيط البيئي
ل االستعانة بكهادة من خال ،وكذلك اإلجرائية ،بني اآلليات القضائية واإلدارية
 .(40)اخلرباء يف كافة املسائل القانونية والعملية املطروةة أمامها
 ،واإلجرائية واإلدارية القضائية –وقد كان لتلك الطبيعة املختلطة لتلك املحاكم 
 توافرت ال التي تلك السيام، املعقدة البيئية القضايا مواجهة يف ناجحة دفاعية أمهية
 تلك وتفعيل اخلرباء بكهادة االستعانة خالل من حتقق ما وهو أهنابك العلمية املعرفة
عرتا ف القضائي هبا. هذا فضاًل عن الدور األصيل لتلك اال خالل من الكهادة
مة وحتقيق العدالة البيئية بني كافة األفراد ء حتقيق اللفاءة والنزاهة واملالاملحاكم يف
وإصدار األوامر القضائية املؤقتة  ،القائمة يف األساس عىل مبدأ املعاملة باملثل
وهو ما ةقق  الدمج اللايف  ،للتعويض عن األرضار البيئية أو املخالفات البيئية
واملتوازن بني األدوات القضائية واإلدارية بام يضمن حتقق العدالة البيئية واملسامهة يف 
 .(41)عملية صنع القرار البيئي
                                                 
اآلليات املستخدمة لتقييم مدى توافر الحماية البيئية, والذي أصبح  ى ي أحد أهم وأقو ( يعد التخطيط البيئ39)
أمًرا مهما ال غنى عنه للدولة بما لديها من أجهزة إدارية وللمؤسسات واملنظمات والوحدات االقتصادية والخدمية 
النحو هو عملية تيسير اتخاذ من أجل تحقيق الحماية املثلى للبيئة وصحة اإلنسان. والتخطيط البيئي على ذلك 
القرارات السياسية لتنفيذ التنمية مع األخذ في االعتبار عوامل البيئة الطبيعية والعوامل االجتماعية والسياسية 
 واالقتصادية واإلدارية وتوفير إطار للعمل الشامل لتحقيق نتائج مستدامة.
(40) T. Hayward, op. cit, p. 125.  
(41) Ibid.,p. 113.  
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وخلق املحاكم البيئية املتخصصة يف أن إنكاء  إىل Kremlisفقد ذهب القايض 
 ىالدول األعضاء يف االحتاد األورويب يساعد عىل حتقيق العدالة البيئية عىل مستو
وغريها من االتفاقيات  Aarhusالدول األعضاء يف االحتاد األورويب ويدعم اتفاقية 
 األوروبية حلقوق اإلنسان التي تعرت ف باحلقوق املوضوعية واإلجرائية لألفراد
ةثيًثا نحو امليض قدًما يف املساعدة عىل بناء السوابق القضائية التي تساعد عىل  ىوتسع
خلق عرص جديد أكثر وعًيا لتحقيق التوازن بني احلامية البيئية والتنمية واملعرفة 
 .(42)العلمية لتقييم املخاطر وتقرير احلقوق واملسئوليات
إنكاء املحاكم البيئية املتخصصة قيام بعض دول االحتاد األورويب ب فإنومع ذلك 
فإجراءات املحاكمة يف تلك  ،ال يعد بدياًل عن القضاء األورويب أو جلوء األفراد إلي 
أن تقف عند مرةلة التفتيش  ،كام ذهب البعض من الفق  ،املحاكم املتخصصة يملن
 وإجراء التحقيقات دون الوصول إىل مرةلة اخلصومة القضائية.
قضية  ،ضائية يف ذلك الكأن نذكر منها عىل سبيل املثالومن التطبيقات الق
Budden(43)  وفيها قام والدا طفلني يعيكان بالقرب من الطريق الرسيع املؤدي إىل
وذلك بخصوص إمهال تلك  BPاملدينة، برفع دعوى قضائية ضد رشكة النفط 
 إىلأدى األمر الذي  ،مكتقات البنزين إىلالرشكة وقيامها بإضافة ملونات الرصاص 
ةدوث إعاقة للتنمية الفلرية لطفليهام نتيجة لتأثري مضاعفات استخدام الرصاص 
 عىل مكتقات البنزين.
وذهب القايض اإلداري يف تقريره إىل أن  وإن كان من املفرتض أن إصابة الطفلني 
 يببعض اإلصابات نامجة يف جزء منها عن ةقيقة أن بنزين مثل تلك الرشكات حيتو
الرصاص، وعىل الرغم من توافر العديد من البحوث التي تؤكد التأثري  عىل ملونات
إال أن  ال يملن  ،السلبي مللونات الرصاص عىل التنمية الفلرية والنفسية لألطفال
طاملا أهنا قد امتثلت ملتطلبات احلد األقىص من االنبعاثات  ،تقرير مسئولية الرشكة
                                                 
(42) T. Hayward, op. cit., p. 126. 
(43) Budden v. BP Oil (1980) 124 Sol Jo. 376. 
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 ملان. التي ةددها وزير الدولة ووافق عليها الرب
إىل أن  ةتى مع التسليم جدالً  ،كام أضا ف القايض اإلداري إىل ةلم  السابق ،هذا
بافرتاض مسئولية الرشكة وإصدار املحلمة أمًرا قضائًيا يقيد أو حيد من االنبعاثات 
بصورة أقل من تلك املنصوص عليها يف الالئحة التنفيذية لقوانني البيئة الصادرة من 
تلك القيود أو احلدود القصوى التي رأت املحلمة أهنا  فإن ،عيةقبل السلطة الترشي
تتعارض مع احلدود والضوابط التي  ،مسموح هبا ملواجهة احلالة التي هي بصددها
نص عليها الربملان، وهو ما جيعل القايض حيل حمل السلطة الترشيعية يف ممارستها 
عن  ، Constitutional Anomalyاألمر الذي يمثل انحراًفا دستورًيا ،الختصاصاهتا
املبادئ التي تقيض بالفصل بني السلطتني الترشيعية والقضائية. وهو أمر مل يقبل  
إذ كان ينبغي أن تسود سلطة الربملان ملا هلا من اختصاصات  ،القايض اإلداري
 ترشيعية يف حتديد احلد األقىص لالنبعاثات املسموح هبا بموجب الترشيعات البيئية.
إذ استندت يف رفضها الختاذ  ،كدت  أيًضا حملمة االستئنا ف يف ذلك الكأنوهو ما أ
إىل أي إجراء بصدد الرشكة إىل أن إصدار أمر قضائي بمنع إضافة ملونات الرصاص 
ء للحد األقىص لالنبعاثات املسموح هبا بموجب البنزين يعد يف الواقع، إلغا
 .(44)الترشيعات البيئية
 ،House of Lordsك األمر أقر جملس اللوردات ولتفادي ذل فإن ومع ذلك، 
 strict املسئولية املطلقة  ،يف قضايا مماثلة ،والذي يمثل أعىل هيئة قضائية يف بريطانيا
liability لصاةب الرشكة استناًدا إىل مبدأ توقع ةدوث الرضرcausing harm  The 
Principle of foreseen، وما هي  مدى توقع املالك ةدوث الرضر؟ ىبمعن
 .(45)اإلجراءات والتدابري التي اختذها لتفادي ةدوثها؟
نجد أن القايض اإلداري قد أقر يف قضية  ،ومن التطبيقات القضائية يف ذلك الكأن
Cambridge Water Company v. Eastern Counties Leather -- املسئولية املطلقة 
                                                 
(44) The Court of Appeal’s reason for dismissing the action was that an injunction forbiddingزthe addition of 
lead compounds to petrol would in effect nullify the statutory emission limit then in force. 
(45) Rylands v. Fletcher (1866) L.R. 1 Ex. 265, affirmed (1868) L.R. 3 H.L. 330. 
26
Journal Sharia and Law, Vol. 2017, No. 70 [2017], Art. 9
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2017/iss70/9
 [أمرية عبد اهلل بدرد. ]
 
 
 455 [احلادية والثالثونالسنة ]                              [7201 إبريل هـ8143 رجب - عونالسب العدد]
 
 
ن ةدوث الرضر بصحة أ إىلواستند يف ذلك  ،لصاةب املصنع عىل أساس اإلمهال
السلان أو ةتى التهديد بحدوث  يف املناطق السلانية القريبة من املصنع والنامجة عن 
ومن ثم كان يتعني علي   ،مالك الرشكة ىتراكامت األسبستوس كان أمًرا متوقًعا لد
 .(46)أن يتفاداه باختاذ اإلجراءات والتدابري التي متنع ةدوث 
 املبحث الثاين
 الدستوري يف الدول القائمة موقف القضاء 
 عىل النظام القانوين الالتيني
انتهينا يف املطلب األول من عرض موقف بعض الدول املتبعة للقانون العام 
بينام ساهم قضاء  ،ها لالعرتا ف باحلق البيئي للفردؤقضا ىاالنجليزي التي تصد
ة مالئمة البعض اآلخر من الدول عىل ترسيخ االعرتا ف بحقوق األفراد يف بيئ
وصحية. وسبق أن ذكرنا أن أهم ما يميز األنظمة القانونية القائمة يف الدول سالفة 
الذكر هو أهنا تعتمد عىل نظام السوابق القضائية، بمعنى أن القايض هو الذي يضع 
، عىل أن تلتزم املحاكم بالقرارات القضائية السابقة واملتعلقة Judge made lawالقانون
ملطروةة أمامها. وذلك عىل خال ف األمر بالنسبة للدول القائمة عىل بذات املسألة ا
 Judge فالقايض العادي يقع علي  عبء اةرتام القواعد القانونية  ،األنظمة الالتينية
respect Law،  فال حييد عنها وذلك بالطبع عىل خال ف دور القضاء اإلداري يف تلك
لقانونية والذي يتكاب  دوره فقط من هذه األنظمة الالتينية اخلالق يف صنع القواعد ا
 الناةية مع دور قضاء دول القانون العام االنجليزي.
سياسة القضاء الدستوري يف  إىلالتعرض  ،يتعني علينا يف هذا املبحث فإن ومن ثم 
بعض الدول القائمة عىل النظام الالتيني من االعرتا ف بدستورية ةقوق األفراد يف 
وذلك من  ،من فرنسا وأملانيا نعرض منها عىل سبيل املثال كالً  ،بيئة مالئمة وصحية
 خالل املطلبني اآلتيني:
 
                                                 
(46) Cambridge Water Co. Ltd v. Eastern Counties Leather plc [1994] 1 All ER 53. 
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 موقف القضاء يف فرنسا
بالنظر إىل سياسة املجلس الدستوري الفرنيس من االعرتا ف بحق الفرد يف بيئة 
 بوج  خاص يف الفرتة السابقة عىل ،مالئمة وصحية وغري ذلك من ةقوق بيئية
عترب جزًءا ا  والذي  2004لدستوري الصادر عام مها ب  بموجب امليثاق البيئي اقرارإ
نجد أن  يتكاب  إىل ةد كبري مع  ،1958ال يتجزأ من دستور فرنسا احلايل الصادر عام 
موقف املحلمة العليا يف الواليات املتحدة من ةيث معاجلتها حلق الفرد يف بيئة 
لل مبارش. بل مل يلن للحريات األساسية لألفراد قيمة مالئمة إذ إن  مل يعرت ف ب  بك
وذلك منذ إصدار املجلس الدستوري لقراره بكأن ةرية  ،1971دستورية ةتى عام 
ةيث رجع املجلس الدستوري الفرنيس  1971يوليو  16تلوين اجلمعيات بتاريخ 
 ةرية عىل الدستورية القيمة يضفي للي – مرة ألول – 1958إىل مقدمة دستور 
 لالعرتا ف والكامل العام األساس شك بدون القرار ذلك ويعترب اجلمعيات، تلوين
 .(47)باحلقوق واحلريات الدستوري
ومثل قضاء املحلمة العليا يف الواليات املتحدة التي رفضت االعتداد بام هو 
منصوص علي  يف مقدمة الدستور األمريلي لالعرتا ف باحلقوق الكخصية لألفراد، 
يف سبيل إقراره باحلق  ،مل يرجع ،املجلس الدستوري الفرنيس نجد أن قضاء
إىل النصوص الواردة يف مقدمة الدستور أو  ،الدستوري لألفراد يف بيئة مالئمة
التي يملن أن تلون أساًسا صاحًلا يعتد ب  لالعرتا ف باحلق يف بيئة  ،إعالنات احلقوق
الذي يتضمن  1789وإعالن احلقوق لعام  1946مالئمة مثل مقدمة دستور 
نصوًصا تتعلق بحامية احلقوق املوضوعية لألفراد مثل تلك النصوص التي تلرس 
احلق يف محاية الصحة العامة، وكذلك غريها من احلقوق التي شملتها مقدمات 
أو احلقوق اإلجرائية مثل ةق  ،الدستور مثل ةق املللية واملساواة أمام األعباء العامة
                                                 
 ( راجع بخصوص دستورية الحريات:47)
T. Robert et T. Duffar, Tean, Libertés Pabliques et droites de L'homme, Montchrestien, Pairs, 8eme éd., 1988, p. 115. 
مشار إليه في د. عبد الحفيظ الشيمى، القضاء الدستوري وحماية الحريات األساسية في القانون املصري 
 .138ص ،2001 ،القاهرة ،والفرنس ي، دار النهضة العربية
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ها من النصوص التي يملن أن تعد أساًسا صاحلًا يعتد ب  اللجوء إىل القضاء وغري
 .(48)لالعرتا ف باحلق يف البيئة ويف تأمني احلامية الدستورية هلا
أن املجلس الدستوري الفرنيس مل يعرت ف بدستورية احلق يف بيئة  ،يتضح مما سبق
نذ عام مالئمة عىل الرغم من اعرتاف  خالل تلك الفرتة بدستورية احلقوق األساسية م
 (49)والعديد من املبادئ الدستورية األخرى مثل مبدأ دوام سري املرفق العام ،1971
ليس ذلك فحسب  (50)وكذلك إقراره بحق كل شخص يف احلصول عىل مسلن الئق
بل أن  ةتى مل يراقب مدى دستورية تدخالت املرش  يف ذلك الكأن، وإنام تناوهلا من 
ث عام إذا كان املوضو  املطروح أمام  يدخل منظور دستوري عام إذ يقف عند البح
يف جمال القانون أو يف جمال الالئحة دون أن يتعرض لطبيعة املادة حمل املوضو  
 .(51)لتلريس االعرتا ف بدستورية احلق يف البيئة
ويملن القول بأن  قد سنحت أمام املجلس الدستوري الفرنيس العديد من 
ا االعرتا ف باحلق الدستوري يف البيئة، ففي املناسبات التي كان يستطيع من خالهل
بة املواد النووية أةدث املجلس موازنة ورقا محاية قانون بكأن 80 – 117قراره رقم 
بني احلق يف االضطراب للعاملني يف املحطات النووية وبني رضورات محاية الصحة 
بحق بأن  نتفق مع ما ذهب إلي  البعض  ،وأمن األشخاص واألموال. وبناء عىل ذلك
رية هذا القانون أن ممارسة كان يملن للمجلس أن يقر بمناسبة فحص مدى دستو
رضاب بواسطة هذه الفئة من العاملني يمثل هتديًدا كبرًيا حلق اإلنسان يف بيئة ةق اال
 .(52)مالئمة وصحية، غري أن املجلس مل يتج  صوب هذا التحليل
جلس الدستوري الفرنيس من عدم وقد استند جانب من الفق  يف تربيره ملوقف امل
االعرتا ف بحق الفرد يف بيئة مالئمة وصحية إىل االعرتاضات املتعلقة بخطورة مثل 
                                                 
(48) C. Starck, State duties of protection and fundamental rights, Potchefstroom Electronic Law Journal, 
Potchefstroomse Elektroniese Regsblad, Vol 3, No 1, 2000, p.3. 
(49) Cons. Const., 25 juillet 1979, DC no 79 – 105, Rec, P. 33. El voir les quondes decisions du conseil 
constitutionnel, op. cit, no 27, p. 366 et s. 
(50) Cons. Const., 19 Jan vier 1999, DC no 94 – 359, Rec., p. 176. 
(51) F. Melin et J. Pini, Constitution et droit de L'environnement, Juris Classeur environnement, Constitution et 
droit de L'environnement, Juris Classeur environnement, n°62, Fascicule, 152, 1997. p.101. 
 .42( د. رجب محمود طاجن، مرجع سابق، ص52)
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هذه اخلطوة يف جمال احلق يف البيئة، نظًرا لالنعلاسات التي سو ف ينتجها هذا 
السيايس واالقتصادي والصناعي، األمر الذي يستلزم مع  أن  ىاالعرتا ف عىل املستو
السيايس أي من الدستور ذات  وليس من قبل املجلس  املستوى عىلهذا التدخل يأيت 
ه ليسوا ؤليس ل  صفة متثيلية فأعضا ،وفًقا ملا ذهب إلي  ذلك اجلانب من الفق  ،والذي
ن كل توسع يف تفسري أو تطبيق النصوص يف جمال ما ل  انعلاسات إمنتخبني، إذ 
 .(53)عامة ليس هلا أساس قانوينطة أن  مبارشة لسل ىسياسية ال يفرس سو
غري أن عدم اإلقرار الدستوري من قبل املجلس الفرنيس بصورة مبارشة وارحية 
أن املجلس الدستوري مل يعرت ف باحلامية الدستورية  يحلق الفرد يف بيئة مالئمة، ال يعن
إال أن  قد غري املبارشة للحق يف البيئة، فهو إن مل يقر باحلق الدستوري لألفراد يف البيئة 
أن محاية البيئة متثل بذاهتا  إىلمثل  يف ذلك مثل قضاء املحلمة العليا األمريلية،  ،ذهب
إىل محاية املصلحة العامة بطريقة تربر فرض القيود عىل بعض  يغاية دستورية ترم
 احلقوق الدستورية.
ومن هذا املنطلق، قبل املجلس الدستوري الفرنيس بدستورية فرض قيود عىل 
وذلك يف  ،قوق الدستورية ألغراض محاية البيئة حتقيًقا هلد ف محاية املصلحة العامةاحل
 املدعون طلب وقد التنظيم، مبادئ وتطبيق حتديد قانون بكأن 85 – 189القرار رقم 
 تتعلق ألةلام املنظمة النصوص بعض دستورية عدم تقرير الدستوري املجلس من
 اإلنسان ةقوق إعالن نصوص مع عارضهالت الطبيعية واملواقع البيئة بحامية
فة خاصة تلك النصوص املتعلقة باملللية اخلاصة والضامنات املقررة وبص واملواطن،
 من ذلك اإلعالن.  17و 5و 2املواد  هلا بمقتىض
ات املتعلقة بذلك الكأن وقرر عدم دعاءغري أن املجلس الدستوري قد رفض اال
أن مبدأ املساواة ال حيول دون ترتيب مراكز  وجود اعتداء عىل ةق املللية، مقرًرا
خمتلفة تتطلب أيًضا تطبيق قواعد قانونية خمتلفة، إذ يملن للمرش  يف سبيل محاية 
 – الطبيعية واملناطق املواقع عىل للحفاظ بالنسبة احلال وكذلك –املصلحة العامة 
                                                 
(53) En ce sense voir, F. Luchaire, op. cit., p. 33. 
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 .(54)بتطبيقها ةاملحلي اإلدارية السلطات تقوم التي والرشوط القيود من العديد فرض
قبل املجلس الدستوري الفرنيس بدستورية فرض القيود عىل  ،ففي تلك القضية
ةقوق دستورية أساسية كحق املللية من خالل العديد من اإلجراءات التي فوض 
املرش  اجلهة اإلدارية يف اختاذها طبًقا لضوابط ترشيعية دقيقة، مثل اإلجراء املتمثل يف 
خلطة شغل األرايض هبد ف توفري محاية خاصة لبعض املواقع إقرار املجلس البلدي 
والتي يرتتب عليها العديد من اإلجراءات اهلامة األخرى مثل اإلجراءات  ،املهمة
 املتعلقة بتقسيم األرايض وبنز  املللية.
 امليزانية قانون بكأن 2002 ديسمرب 27 بتاريخ 2002 – 464ويف القرار رقم 
من  88 املادة دستورية عدم مسألة الدستوري املجلس أمام ناملدعو أثار ،2003 لعام
يف تقنني البيئة، للوهنا من ناةية، تفرض  L. 591-10-1 القانون والتي تدرج املادة رقم 
 يف جماًنا( صحف –عىل األشخاص واملؤسسات التي توز  املطبوعات )إعالنات 
 اخلضو  أو مجعها، نفقات حتمل يف املسامهة العامة الطرقات وعىل الربيد صناديق
نة الدولة، وألهنا تعفي من ناةية أخرى من اخلضو  هلذا بمواز حيدد سنوي لرسم
 االلتزام العديد من فئات األشخاص واملؤسسات واملطبوعات.
وقرر املجلس الدستوري الفرنيس وذلك بمناسبة تعرض  لدستورية هذه املادة 
لعامة املرتبطة بحامية البيئة أن يضع عىل عاتق مقرًرا أن املرش  حتقيًقا للمصلحة ا
 تللفة العامة عىل مطبوعات – اخلاصة ملصاحلهم حتقيًقا –األشخاص الذين يوزعون 
                                                 
(54) Cons Const., 17 Juillet 1985, DC no 85 – 189, Rec., p. 49. Le conseil déclare que: "Considérant que les 
auteurs de la saisine soutiennent que les dispositions de L'article L. 111 – 5 – 2 introduit dans le code de 
L'urbanisme par L'article 13 de la loi examinée méconnaissent les garanties données a la propriété par les 
articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de L'Homme et deu citoyen, le princier d' égalité et la compétence 
réservée au législateur par L'article 34 de la constitution. 
En ce qui concerne le moyen tire de la violation des articles 2 et 5 de la Déclaration des Droits de L'Homme et de 
citoyen de 1789; Considérant qu'aux tremes de L'article 17 de la Déclaration de 1789: "La propriété étant un 
droit inviolable et sacre, nul ne peut en être prive, si ce n'est lorsque la nécessite publique, Légalement 
constatée. L'exige évidemment, et sous la condition d'une Juste et préalable indemnité; Considérant que la loi 
critiquée n'a ni pour objet ni pour effet d'entrainer la privation du droit de propriété; que, des lors elle n'entre 
pas dans le champ d'application de L'article 17 de la Déclaration de 1789; considérant que le principe d'égalité 
ne fait pas obstacle a ce qu' a des situations différentes soient appliquées de règles différentes; qui ne peut être 
assurée qu'a partir d'appréciations concrètes, confier sa mise en deuvre a des autorités. 
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 فال املتساوية، القانونية املراكز أصحاب بني املساواة اةرتام برشط وتدويرها مجعها
 اهلد ف مع مبارشة عالقة إىل أو العامة املصلحة إىل يستند ال بينهم مربر غري متييًزا يقيم
 .(55)أو إىل اختال ف املراكز القانونية للمللفني يقرره الذي التلليف من
ومن ثم نجد أن  وخالل هذا القرار وصف املجلس الفرنيس محاية البيئة بأهنا مصلحة 
عامة يملن أن تربر وضع العديد من الضوابط والتحديات عىل احلريات واحلقوق 
 كانت ذلك بداية التلريس الدستوري للحقوق البيئية يف فرنسا.و ،(56)الدستورية 
 املطلب الثاين
 موقف القضاء يف أملانيا
ثارت اللثري من املناقكات يف أملانيا ةول مدى إملانية إدراج احلامية البيئية يف 
توصلت اللجنة  1993أكتوبر  28الدستور وإضفاء القيمة الدستورية عليها. ويف 
عىل  جديد إىل اتفاق بكأن إدراج واجب دستورية إعداد دستور مهم تتوىلالتي 
/ أ 20إذ تضمنت النص يف املادة  ،أجهزة الدولة لتنفيذ السياسات والقوانني البيئية
تدارًكا ملسئولية الدولة جتاه األجيال املستقبلة، تتوىل الدولة محاية األسس "عىل أن  
يف إطار النظام الدستوري بواسطة السلطة  الطبيعية حلياة اإلنسان والثروة احليوانية
 .(57) "الترشيعية، ووفًقا للقانون والعدالة بواسطة السلطة التنفيذية والقضائية
                                                 
(55) Cons. Const. 27 décembre 2002, Dc No 2002 – 404, Rec, p. 583. Dans cette décision, Le conseil décide que 
"Considérant que us députes requérants soutènement que, par les exceptions qu'elle comporte, la nouvelle taxe 
serait cortraire au principe d'égalité; qu'ils contestent en particulier L'exonération accordée aux journaux 
gratuits de contestant en articulier L'exonération accordée aux journaux gratuits de petites annonces; qu'en 
outré, seion eux, le législateur n'avérait pas épuise sa compétence; considérant qu'il est loisible au législateur, 
dans le but d'intérêt generd qui s'attouche a la protection de L'environnement de faire prendre en charge par les 
personnes mettant des imprimes a la disposition du public ce count de collecte et de recycloge de soits 
imprimes; que, toutefois, en prévoyant, comme il l'a fait en l'espèce, d'excture du champ d'activation de l'article 
88 un grand nombre d'imprimes susceptibles d'accroitre le volume des déchets, le législateur a Institute une 
différence de traitement sans rapport direct avec l'objectif qu'il s'était assigne' qu'il s'ensuit que l'article 88 
méconnait le principe d'agilité". Et voir également le décision no 2000 – 441 due 28 décembre 2000, Rec., p. 
2001. 
(56) M.-A. Cohendet et B. Mathieu, La charte et le conseil constitutionnel Point de vue, La charte 
constitutionnelle de l'environnement en vigueur, Socie ́te ́ française pour le droit de l'environnement, Revue 
juridique de l'environnement, no spécial, 2005, p. 131. 
(57) Germany, Federal Republic, II, Article 20a: "Mindful also of its responsibility toward future generations, the 
State protects also the natural bases of life and the animals within the framework of the constitutional order by 
legislation, and in accordance with law and justice, by executive and judicial power.". 
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يتعني عىل السلطات الترشيعية  فإن ووفًقا لتلك القاعدة الدستورية،  فإن ومن ثم، 
درالية عند أن تصدر ترشيعات من أجل محاية البيئة، ويلون للمحلمة الدستورية الفي
إعامل سلطاهتا الرقابية أن تقيض بعدم دستورية ما يتعارض بكلل واضح مع املصالح 
فهو أمر خيضع لتقدير السلطة التقديرية للمحلمة  ،البيئية اهلامة التي حيميها الدستور
أما بالنسبة للهيئات التنفيذية والسلطات القضائية،  ،الدستورية الفيدرالية يف أملانيا
ذلك النص الدستوري سو ف يلون أساًسا لالسرتشاد ب  عند قيامها بتفسري  مثل فإن
 النصوص الترشيعية وهو ما يلفل احلامية الالزمة للبيئة وصحة اإلنسان.
كام يالةظ من النص الدستوري أن  قد أغفل النص عىل احلق الدستوري يف البيئة 
ثلة يف سلطاهتا القضائية بالنص عىل الواجبات امللقاة عىل عاتق الدولة مم ىواكتف
 فإن ،والترشيعية والتنفيذية من أجل محاية البيئة وأسس احلياة الطبيعية. ومع ذلك
 ،عدم اعرتا ف املرش  الدستوري يف أملانيا بالقيمة الدستورية حلق الفرد يف بيئة مالئمة
الواجبات ن إقرار املرش  الدستوري بإقوق األفراد يف بيئة مالئمة إذ ال يعد إنلاًرا حل
 إىلاستناًدا  ،ينطوي ضمنًا عىل االعرتا ف باحلقوق التي تكملها هذه الواجبات باحلامية
فاحلقوق والواجبات مها  ،أن كافة الواجبات تتضمن احلقوق والعلس صحيح
قيام بواجب دون أن يلون ن لعملة واةدة، فال يملن إلزام الفرد أو الدولة بالاوجه
 لتزام.يقابل ذلك اال هناك ةق أصيل
ال يتعني بداية أن يفهم من غياب النص عىل احلق البيئي يف الدستور  ،ومن ثم
واالكتفاء بالنص عىل الواجبات دون احلقوق أن ذلك يعد بمثابة إنلار حلق الفرد يف 
بيئة مالئمة ولغريه من اجلوانب املرتبطة واملفعلة لذلك احلق، إذ يظل واجب محاية 
لة أو عىل األفراد مؤدًيا بكلل غري مبارش إىل االعرتا ف البيئة املفروض عىل الدو
بعبارة أخرى يعد  ،بحق الفرد يف بيئة مالئمة ،يف إطار املنظومة الدستورية ،الضمني
تلريس الواجبات البيئية يف الدستور وبكلل غري مبارش تلريًسا للحق البيئي يف 
 الدستور.
وإن أخذت  ،ية البيئية وإدراجهاغري أن  وقبل إسباغ الطابع الدستوري عىل احلام
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فقد كان للقضاء الدستوري يف أملانيا الدور البارز  ،يف الدستور األملاين ،شلل الواجب
بحق الفرد يف  ،من الناةيتني املبارشة وغري املبارشة ،يف تلريس االعرتا ف الدستوري
 .(58)احلياة يف بيئة مالئمة وصحية
ام يتعلق بدور املحلمة الدستورية الفيدرالية يف وفي فإن  ،فمن الناةية غري املبارشة
نجد أهنا قد  ،أملانيا من االعرتا ف بواجبات الدولة يف محاية البيئة وصحة اإلنسان
نصوص القانون األسايس الذي يعرت ف بحق  إىلاستندت يف العديد من أةلامها 
لضامنات املتعلقة ا إىلاستنادها  إىلهذا باإلضافة  ،article 2 II 1))الفرد يف احلياة 
وذلك من أجل تلريس االعرتا ف بدستورية احلق  ،((Article 1 I2باللرامة اإلنسانية 
 .(59)يف البيئة
فقد تم التعبري عن واجب الدولة يف محاية ةياة الفرد ألول مرة  ،وتفصياًل لذلك
وذلك من خالل ةلم قضائي هلا صادر  ،من قبل املحلمة الدستورية الفيدرالية
والثانية من الدستور  استندت في  املحلمة إىل املادتني األوىل ،اإلجهاضبخصوص 
اخلاص هبا، أقرت في  بأن احلق يف احلياة املنصوص علي  يف املادة الثانية من القانون 
 .(60)األسايس، يمتد ليكمل محاية احلياة اجلنينية
الفقرة  وعلي  نجد أن املحلمة الدستورية الفيدرالية قد استخلصت ةلمها من
الثانية من املادة الثانية من القانون األسايس جلمهورية أملانيا االحتادية إذ تضمنت 
ةق كل شخص يف احلياة وعدم التعرض لإليذاء اجلسدي، وأن ةرية "النص عىل 
األفراد غري قابلة للمساس هبا، وال جيوز التدخل يف هذه احلقوق إال بموجب 
 .(61)"القانون
ة ال تضع القيود فحسب عىل ممارسات الدولة جتاه مواطنيها أو فتلك املادة األخري
                                                 
(58)  C. Starck, op. cit., p.20. 
(59) The Federal Constitutional Court derives the function of the state in protecting human life directly from 
article 2 II 1. In addition, it relies on the guarantee of human dignity in article 1 I 2. 
(60) C. Starck., op. cit., p.19. 
(61) “(2)Every person shall have the right to life and physical integrity. Freedom of the person shall be 
inviolable. These rights may be interfered with only pursuant to a law”. Basic Law for the Federal Republic of 
Germany (Grundgesetz, GG) Of 1949.  
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وللنها هتد ف أيًضا إىل محاية الوجود  ،تتطلب منهم فقط اةرتام ةياة اإلنسان
وبناء علي  فقد قررت املحلمة الدستورية الفيدرالية أن  ،اإلنساين من اعتداءات الغري
ية ةياة اجلنني الذي مل يولد بعد واجب الدولة يف محاية ةياة أي فرد بام يف ذلك محا
 ،تستمد رشعيتها الدستورية بصورة مبارشة من املادة الثانية من القانون األسايس هلا
 هذا من ناةية.
فقد استندت املحلمة الدستورية الفيدرالية أيًضا يف ذات  ،ومن ناةية أخرى
ر اخلاصة من الدستو األوىلاملادة  إىلاحللم القضائي الصادر بخصوص اإلجهاض 
أن كرامة اإلنسان "منها النص عىل  األوىلباللرامة اإلنسانية، التي تضمنت الفقرة 
غري قابلة للمساس هبا وأن اةرتام ومحاية كرامة اإلنسان يمثالن واجًبا إلزامًيا عىل 
 .(62)"مجيع سلطات الدولة
أن  قررت املحلمة ،فمن أجل التأكيد عىل واجب الدولة يف محاية ةياة األفراد
 إىلباإلضافة للامدة الثانية من الدستور،  ،واجب الدولة يف محاية ةياة كل فرد تستمد
 فال - الدستور من األوىل الفقرة – األوىلاملتطلبات املنصوص عليها اراةة يف املادة 
 اإلنسانية، احلياة وجدت أينام - بلرامة فرد كل حييا أن بدون اإلنسانية للحياة وجود
 – "Where human life exists, it enjoys human dignity" اإلنسانية باللرامة تتمتع فإهنا
ومن ثم نجد استناد القضاء الدستوري الفيدرايل من أجل محاية ةياة األفراد إىل املادة 
وكذلك املادة الثانية من الدستور التي  ،التي تتضمن النص عىل احلق يف احلياة األوىل
اللرامة اإلنسانية من أجل التأكيد عىل التزام الدولة تضمنت النص عىل احلق يف 
 .(63)بحامية ةياة كل فرد
وقد ذهب بعض الفق  إىل أن مثل ذلك التنو  يف التربيرات لواجبات الدولة يف 
محاية ةياة األفراد يظهر منها وبوضوح تعدد املناهج الصارمة والعامة التي تتبعها 
انيا لتطوير واجبات احلامية األساسية للمحافظة املحلمة الدستورية الفيدرالية يف أمل
                                                 
(62) “(1) Human dignity shall be inviolable. To respect and protect it shall be the duty of all state authority”. 
Basic Law for the Federal Republic of Germany (Grundgesetz, GG) Of 1949.  
(63) C. Starck, op. cit ., p.20. 
35
badr: ??????? ?? ????? ?? ?????? ??? ???????? ????? ??????? ?????? - ????? ??????
Published by Scholarworks@UAEU, 2017
 [دستورية حق الفرد  يف البيئة بني اختالفات الفقه وتوجهات القضاء]
 
 
 [املتحدة العربية اإلمارات جامعة -]كلية القانون                                           ]جملة الرشيعة والقانون[ 464
 
 
من  األوىلفاملنهج الصارم الذي اتبعت  املحلمة يعتمد عىل املادة  ،عىل ةياة األفراد
األمر الذي يفهم من  أن  يف  ،الدستور التي نصت اراةة عىل واجب الدولة يف احلامية
يتعني أن يثار  فإن انية، كل ةالة يثار فيها احلق األسايس املتضمن لللرامة اإلنس
فيام يتعلق باحلق وهو ما يسهل تطبيق   ،الواجب األسايس للدولة يف محاية ذلك احلق
وفًقا ملا استقر علي  قضاء  ،هنا متثل األساس الوجودي للرامة اإلنسانإيف احلياة، إذ 
 .(64)هذا من ناةية ،املحلمة الدستورية الفيدرالية يف أملانيا
واجب احلامية املستمد من املادة الثانية من الدستور  فإنج العام ومن ناةية املنه
يلقي التزاًما عاًما عىل الدولة بحامية ةياة األفراد من  ،اخلاص بحق كل فرد يف احلياة
األمر الذي  ،أي خطر أو رضر أو ةتى التهديد هبام بام يرض بحياة أو بصحة اإلنسان
مللقى عىل عاتق الدولة يمتد ليكمل التزام الدولة يفهم من  أن مثل ذلك االلتزام العام ا
بام يف ذلك األرضار واملخاطر  ،بحامية ةياة األفراد من التعرض ألي خطر أو رضر
 البيئية أو ةتى التهديد بحدوثهام.  
وقد تعاقب إصدار األةلام القضائية بعد ذلك احللم من قبل املحلمة 
السابق نرباًسا هلا لالعرتا ف بحقوق  والتي أخذت احللم ،الدستورية الفيدرالية
وكذلك التأكيد عىل االلتزامات املقابلة هلا وامللقاة عىل عاتق الدولة  ،األفراد يف احلياة
من أجل حتقيق تلك احلامية، وذلك يف العديد من األةلام الصادرة عنها يف املسائل 
يف واجب الدولة يف تدعياًم للحلم السابق  والتي تعد أيضاً  ،ذات الصلة بذلك الكأن
نذكر منها عىل سبيل املثال قرار املحلمة الدستورية  ،محاية ةق األفراد يف احلياة
الفيدرالية اخلاص بالنظر يف مدى دستورية عقوبة السجن مدى احلياة وفيها استمدت 
املحلمة أيًضا واجب الدولة يف محاية ةياة األفراد من املادة الثانية من القانون 
ا )الدستور األملاين(، إذ عولت املحلمة يف ةلمها عىل العالقة بني األسايس هل
الواجب الوقائي للدولة يف محاية ةياة األفراد والرد  العام كأثر مرتتب عىل تطبيق 
 القانون اجلنائي. 
                                                 
(64) Ibid., p.20. 
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فتوافر عناار اجلريمة والتهديد بالعقوبة يرتبطان بصورة مبارشة بالواجب 
املواطنني، وبناء عىل ذلك قررت املحلمة أن الفصل  األسايس للدولة يف محاية ةياة
هو أفضل ضامن للوفاء بواجب الدولة  ،اللامل للعامل اخلارجي عن السجناء اخلطرين
 يف محاية ةياة األفراد.
فقد استندت املحلمة يف تربيرها للقرار اخلاص بفصل  ،باإلضافة إىل ذلك
هتا وأمنها وسالمتها باعتبارها قوة السجناء إىل واجبها يف املحافظة عىل الدولة ذا
تتحمل الدولة الواجب بتحقيق  كقيم  ،دستورية الزمة حلفظ السالم والنظام العام
 جنًبا إىل جانب محاية أمن وةياة سلاهنا. ،دستورية
أن  بالرجو  إىل اللثري من األةلام القضائية الصادرة من  ،ومما سبق يتضح
سيام تلك املتعلقة باحلق األسايس يف احلياة ال ،املحلمة الدستورية الفيدرالية
من الدستور األملاين واحلق يف اللرامة اإلنسانية املنصوص  2املنصوص علي  يف املادة 
يظهر وبجالء دور املحلمة الدستورية  فإن  ،من الدستور األوىلعلي  يف املادة 
وق اإلنسان من التي قد متس ةق ىالفيدرالية يف استخالص ةقوق األفراد يف الدعاو
ى أخرومن ناةية  ،املواد الدستورية التي تعرب عن ةق الفرد يف احلياة هذا من ناةية
عىل الدولة حلامية ةياة األفراد من أي خطر أو هتديد قد  دورها يف فرض واجب عام
بالنص عىل  ىاألمر الذي يفهم من  أن  وإن كان الدستور األملاين قد اكتف ،ل  نيتعرضو
ذلك ال يمنع القضاء الدستوري  فإناملتعلقة باحلامية البيئية دون احلقوق الواجبات 
من استخالص ةقوق األفراد البيئية من احلقوق األساسية املنصوص عليها يف 
الدستور شأهنا يف ذلك شأن غريها من احلقوق الفردية التي استحدثتها املحلمة 
 الفيدرالية يف أملانيا.
فيام يتعلق باحلامية املبارشة للبيئة من قبل القضاء  ن فإ ،ومن الناةية املبارشة
/ أ بواجب 20نجد أن اكتفاء املرش  الدستوري بالنص يف املادة  ،الدستوري يف أملانيا
مل يمنع املحلمة الدستورية الفيدرالية من أن تعرت ف اراةة بحق الفرد  ،محاية البيئة
ص الدستوري اخلاص باحلامية وذلك ةتى وقبل إدراج الن ،يف بيئة مالئمة وصحية
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 البيئية يف الدستور الفيدرايل.
 Kalkar Caseنجد أن  يف قضية  ،ومن أهم التطبيقات القضائية يف ذلك الكأن
تتلخص وقائعها يف قيام اجلهات اإلدارية بمنح الرتخيص املبدئي إلنكاء  ،(65)(1978)
، عىل أثر ذلك الرتخيص Kalkarيف بلدة  SNR-300نموذج أويل ملحطة الطاقة النووية 
ميل تقريًبا عن املحطة برفع دعوى قضائية  1قام صاةب املزرعة التي تبعد ةوايل 
اإلجراءات  اتبا إللغاء الرتخيص الصادر نتيجة إلمهال صاةب املحطة يف 
 /أ من قانون الطاقة الذرية.7املنصوص عليها يف املادة  (66)اإلدارية
بادعائ  وذلك فيام يتعلق  ،املدعي ادعاءية قد رفضت إال أن املحلمة اإلدارية املحل 
تبا  اإلجراءات اإلدارية يرتتب علي  االعتداء عىل ةق  ابأن إمهال صاةب املحطة ب
ومع ذلك وعىل الرغم من رفض  ،يف احلياة وغريها من ةقوق الفرد الكخصية
اآلثار البيئية اخلطرية إال أهنا ارتأت بالنظر إىل  ،املدعي ادعاءاملحلمة اإلدارية املحلية 
عىل الصحة والسالمة العامة وةقوق املواطنني العاملني يف جمال اإلنتاج النووي 
أن  كان جيب عىل السلطة الترشيعية  ،واملخاطر الناجتة عن إعادة تدوير البلوتونيوم
ة لنووية مقارنوضع معايري ملموسة وأكثر حتديًدا إلنكاء أو تكغيل مفاعالت الطاقة ا
ملا تتسم ب  األخرية من غموض. وبناء  ،ك املنصوص عليها يف قانون الطاقة الذريةبتل
قررت املحلمة إةالة الدعوى إىل املحلمة الدستورية الفيدرالية للنظر  ،عىل ذلك
 /أ من قانون الطاقة الذرية.7بكأن مدى دستورية املادة 
/أ من قانون 7املادة أقرت املحلمة الدستورية الفيدرالية بكأن دستورية  ،ةوبداي
من من خالل قانون الطاقة النووية، ة أن املرش  قد قدر االستخدام اآلالطاقة الذري
الذي يتضمن كافة املسائل الرضورية املتعلقة بإجراءات منح الرتاخيص، فضاًل عن 
                                                 
(65) Kalkar Case 1 (1978) BVerfGE 49, 89.  
تشييد منشأة  /أ من قانون الطاقة الذرية في أملانيا على أن أي شخص يقوم بتشغيل أو 7( تنص املادة 66)
 الحصول على ترخيص، وتتول
ً
الجهات  ىلإلنتاج أو إجراء العمليات الخاصة باالنشطار النووي يتعين عليه أوال
من القانون سالف الذكر إذا كان الشخص املرخص له  7/2اإلدارية منح ذلك الترخيص وذلك بموجب املادة 
د يالتكنولوجية القائمة ملنع األضرار الناتجة عن تشييأخذ كل االحتياطات الالزمة في ضوء املعرفة العلمية و 
 وتشغيل املنشأة.
38
Journal Sharia and Law, Vol. 2017, No. 70 [2017], Art. 9
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2017/iss70/9
 [أمرية عبد اهلل بدرد. ]
 
 
 467 [احلادية والثالثونالسنة ]                              [7201 إبريل هـ8143 رجب - عونالسب العدد]
 
 
بام يف ذلك  ،كافة املتطلبات الالزمة إلنكاء وتكغيل وتعديل املنكآت واملصانع النووية
ة يف معرض قضائها بأن  ال يكرتط أن الت رسيعة االنكطار النووي. مؤكداعاملف
تنظياًم للسياسة القائمة عىل أساس التطورات التلنولوجية  ،يتضمن النص الترشيعي
ليس الزًما عىل املرش  إعادة النظر فيام إذا كانت  فإن اجلديدة وغري املتوقعة، وعلي  
 و ف املتغرية أم ال أو تعديلها إذا لزم األمر.الترشيعات الصادرة تتالءم مع الظر
وعىل الرغم من أن املحلمة الدستورية األملانية قد أقرت يف تلك الدعوى بحق 
كل فرد يف املطالبة بحامية صحت  ضد أي خماطر حمتملة ربام قد حتدث بسبب إنكاء أو 
نتهاك  يف إال أهنا مع ذلك قد أقرت بأن مثل ذلك احلق مل يتم ا ،تكغيل املفاعل
 .(67)الدعوى املطروةة أمامها
قررت املحلمة بأن االعرتاض املتعلق بأن  يتعني عىل املرش  النظر  ،ء عىل ذلكوبنا
 ،غري مقبول دستورًيا ،يف العواقب املحتملة من املولدات النووية رسيعة االنكطار
يس سوى نموذج استناًدا إىل أن القرار اإلداري الصادر بمنح الرتخيص ببناء املفاعل ل
 ،الرتخيص باستخدام  عىل نطاق صناعي كبري يأويل، فبناء وتكغيل املفاعل ال يعن
هذا فضاًل عن أن املحلمة ال تستطيع أن جتزم بام إذا كان االستخدام الصناعي 
 .(68)لالنكطار النووي املرشو  يملن أن يؤدي إىل عواقب خطرية
 ذلك الكأن نجد أن القايض قد ويف قرار الةق للمحلمة الدستورية العليا يف
وذهب يف قرار  ،استبدل قراره السابق املتعلق بمعقولية حتديد اةتاملية ةدوث اخلطر
بأن املرش  يقع علي  واجب مواكبة التطورات العلمية  ،الةق ل  بذلك الكأن
وبناء عىل ذلك الواجب استندت املحلمة الدستورية يف قرارها  ،والتلنولوجية
استناًدا إىل أن احلق  ،املادة الثانية الفقرة الثانية من الدستور األملاينالصادر إىل 
األسايس للفرد يف احلياة يوفر احلد األدنى من احلامية البيئية لألفراد ضد األعامل البيئية 
                                                 
(67) Constitutional sing Environmental protection in the European Union, General winter, professor of public 
and European Law, Director, Research unit for European Environmental Law, University of Bremen, p. 11, index 
40. 
(68) D. P. Kommers , The constitutional jurisprudence of the Federal Republic of Germany, 2 ed. Duke 
University press books, 1997, p.139. 
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اخلطرية، وقررت املحلمة أن احللومة والسلطة الترشيعية أصبح لزاًما عليهام النظر 
 .(69)البيئية من أجل توفري احلامية للحياة اإلنسانية دائاًم إىل التغيريات
ةرص القضاء الدستوري الفيدرايل يف أملانيا عىل االعرتا ف  ،ويتضح مما سبق
األمر الذي يؤكد  ،باحلقوق األساسية لألفراد بام يف ذلك ةق الفرد يف بيئة مالئمة
الواجبات دون وجهة النظر يف أن اكتفاء النص الدستوري يف أملانيا بالنص عىل 
احلقوق ال يعني ةرمان األفراد من ةقهم يف احلياة يف بيئة مالئمة وصحية تتوافر فيها 
ومن ثم ةقهم يف املطالبة بالتعويض عن األرضار التي حلقتهم  ،أسس احلياة الطبيعية
واملستمد بصورة مبارشة من ذات النص الدستوري  ،من جراء انتهاك ذلك الواجب
احلامية البيئية أو بصورة غري مبارشة من النصوص الدستورية  الذي يعرت ف بواجب
 األخرى السالف اإلشارة إليها.
ويظهر من خالل العرض السابق الدور اخلالق للقضاء الدستوري من خالل 
ةقوق تفرتق عن احلقوق  ةتفسريه للنص الدستوري تفسرًيا واسًعا ليلرس عد
لح أساًسا كفياًل ل  ملبارشة الرقابة بحيث تص ،املنصوص عليها اراةة يف الدستور
احلامية للحق يف البيئة والتي مل يمنع عدم النص عليها يف الدستور من إعامل رقابت  
عليها من خالل اعرتاف  بقيمتها الدستورية املستمدة من النصوص املتضمنة لغريها 
 من ةقوق اإلنسان مثل احلق يف احلياة واحلق يف الصحة وةق املللية.
 بحث الثالثامل
 موقف القضاء الدويل من االعرتاف باحلق يف البيئة
بعد االنتهاء من احلديث عن موقف القضاء الوطني من االعرتا ف بدستورية 
آن لنا أن نتعر ف عىل موقف القضاء الدويل من االعرتا ف باحلقوق  ،احلقوق البيئية
ية حلقوق اإلنسان البيئية لألفراد وذلك من خالل التعرض ملوقف املحلمة األوروب
 من االعرتا ف بتلك احلقوق. 
                                                 
(69) Constitutional sing environmental protection in the European Union, General winter, professor of public 
and European Law, Director, Research unit for European Environmental Law, University of Bremen, p. 11, index 
40. 
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وتقتيض دراسة موقف القضاء األورويب من االعرتا ف باحلقوق البيئية لألفراد 
موقف االحتاد األورويب من االعرتا ف بحق الفرد يف بيئة مالئمة  إىلالتعرض أوالً 
أم عىل  سواء عىل مستوى االتفاقيات واملعاهدات األوروبية الصادرة يف ذلك الكأن
عىل أن نعقب ةديثنا بالتطرق ملوقف املحلمة األوروبية حلقوق  ،املستوى القضائي
 اإلنسان من االعرتا ف باحلقوق البيئية.
 املطلب األول
 موقف االحتاد األورويب من االعرتاف بدستورية احلقوق البيئية
يف  لعدل األوروبية دور بارزلقد كان للقضاء األورويب وبخاصة قضاء حملمة ا
وللن قبل احلديث عن ذلك الدور سو ف نتطرق أوالً إىل  ،التأكيد عىل البيئية لألفراد
 الفرعني اآلتيني: يفوذلك  ،نكأة احلقوق البيئية يف االتفاقيات واملعاهدات األوروبية
 الفرع األول
 نشأة احلقوق البيئية يف االتفاقيات واملعاهدات األوروبية
عاهدات األوروبية نجد أن  كثرًيا ما أكدت مؤسسات االتفاقيات وامل ىفعىل مستو
رغبتها يف دمج نصوص احلقوق اخلاصة باالتفاقية  1977االحتاد األورويب منذ عام 
األوروبية حلقوق اإلنسان لتصبح جزًءا من اإلطار القانوين للجامعة األوروبية التي 
سلن واحلقوق السياسية تعرت ف باحلقوق املدنية مثل احلق يف احلياة واألمن وةرمة امل
مثل احلق يف التفويض واالنتخاب يف الربملان األورويب واحلقوق االجتامعية مثل احلق 
يف الرعاية الصحية والعدالة االجتامعية؛ تأسيًسا عىل أن مصالح املجتمع األورويب 
 متتد أيًضا لتكمل محاية مصلحة مواطنيها.
بمثابة ةجر األساس التي  1992 فرباير 7وتعد معاهدة ماسرتخيت املوقعة يف 
فقد  ،تستوةي منها الدول األعضاء يف االحتاد األورويب ترشيعاهتا وقوانينها البيئية
منها عىل أن السياسة املجتمعية لالحتاد األورويب القائمة  (r(70 130( 4-1)نصت املادة 
                                                 
(70) Article 130/ r (1–4) of Treaty of Rome 1957, as amended by the Single European Act signed in 1986 and 
by the Treaty on European Union signed at Maastricht on 7 February 1992. 
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: محاية عىل محاية البيئة جيب أن تساهم يف متابعة حتقيق األهدا ف اآلتية: أوالً 
واملحافظة عىل تطوير اجلودة البيئية، ثانًيا: محاية صحة اإلنسان، ثالًثا: االستخدام 
الدويل  املستوىاألمثل للموارد الطبيعية، رابًعا: تعزيز التدابري الوقائية والعقابية عىل 
 للتعامل مع املكاكل البيئية العاملية واإلقليمية. 
أن هتد ف السياسة املجتمعية للبيئة يف االحتاد  كام تنص تلك املادة عىل أن  يتعني
مملن من احلامية مع األخذ يف االعتبار الظرو ف  ىاألورويب إىل حتقيق أعىل مستو
املختلفة للدول األعضاء يف االحتاد األورويب عىل أن تقوم سياستها عىل األخذ بمبدأ 
األخرى القائمة عىل احليطة يف مواجهة غياب اليقني العلمي، وعىل غريه من املبادئ 
اإلجراءات الوقائية التي يملن من خالهلا تصحيح األرضار البيئية والقضاء عليها 
  (polluter paysprinciple(71) )ع وث يدفدأ امللة كمباملبادئ العقابي إىلة من املصدر، باإلضاف
 من أجل العمل مًعا يف سبيل حتقيق تلك الغاية.
من النصوص السابقة ملعاهدة ماسرتخيت أهنا عىل الرغم من شمولية  ويتضح
إال أهنا عىل الرغم من أمهيتها  ،نصوصها وتضمنها للافة جوانب احلامية البيئية
للمجتمع األورويب فمعظم إن مل يلن مجيع قوانني املجتمع األورويب قائمة يف 
باحلقوق البيئة لألفراد  مل تعرت ف ،من معاهدة ماسرتخيت 130األساس عىل املادة 
 وهو ما انعلس عىل سياسة بعض الدول األعضاء يف االحتاد األورويب.
مل تتوقف اجلهود التي قام هبا املجتمع الدويل لالعرتا ف بحقوق األفراد  ،ومع ذلك
منظامت دولية بيئية مثل منظمة السالم األخرض وأصدقاء  6ومن ذلك قيام   ،البيئية
عىل  ،1997ر احللومي الدويل الذي عقد يف أمسرتدام يف يونيو بحّث املؤمت ،البيئة
املتعلقة باالعرتا ف بحق كل مواطن  8dتعديل معاهدة االحتاد األورويب إلدراج املادة 
                                                 
، كمبدأ عام (OCDE)في إطار منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  1972( ظهر هذا املبدأ ألول مرة منذ عام 71)
 خالل فترة التسعينات ليصبح مبدللسياسات البيئية الدولية ولقد تطور املبدأ 
ً
ا به عامليً  أ
ً
ا. ويتمثل قانونًيا معترف
ساس املسئولية املوضوعية أويقيم مسئوليته على  ،مضمون هذا املبدأ في أنه يلقي بعبء املسئولية على امللوث
حتى ولو لم يثبت في جانبه عنصر الخطأ، إذ يكفي إثبات عالقة السببية بين ، عن األضرار التي تلحق بالبيئة
لك النشاط. د. أشرف عرفات أبو حجازه، مبدأ امللوث يدفع، مزاولة نشاط ما وبين الضرر املترتب على ممارسة ذ
 .11، ص2006دار النهضة العربية، القاهرة, 
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يف الدول األعضاء يف االحتاد األورويب يف بيئة نظيفة وصحية وكذلك احلق يف 
صنع القرارات السياسية املؤثرة احلصول عىل املعلومات الالزمة واملكاركة يف عملية 
 .(72)يف البيئة واللجوء للعدالة كجزء من احلق العام للتنمية البرشية
للحقوق  اً أصدر االحتاد األورويب ميثاق ،2000ديسمرب عام  7يف  ،وأخرًيا
 ىالذي أثر ، Charter of fundamental Rights of the European Unionاألساسية
الل  احلقوق االقتصادية واالجتامعية والسياسية يف قوانني االحتاد األورويب من خ
مل يلن للميثاق األورويب للحقوق األساسية خالل تلك  ،ومع ذلك ،االحتاد األورويب
 1إىل أن دخل ةيز النفاذ من خالل معاهدة ليبسون يف  ،الفرتة األثر القانوين اللامل
منها عىل احلامية البيئية والتنمية  37التي تضمنت النص يف املادة  ،2009ديسمرب 
إال أهنا قد أغفلت  ،وعىل الرغم من تلريس املعاهدة السابقة للحامية البيئية ،املستدامة
 االعرتا ف بحقوق األفراد يف بيئة مالئمة وصحية.
 الفرع الثاين
 اددعم قضاء حمكمة العدل األوروبية للحقوق البيئية لألفر
االتفاقيات واملعاهدات األوروبية بحقوق  ىمل يلن غياب االعرتا ف عىل مستو
األفراد يف بيئة مالئمة وصحية يمثل عائًقا أمام القضاء األورويب لالعرتا ف بتلك 
عىل  ،احلقوق، بل كانت هناك العديد من املحاوالت من جانب القضاء األورويب
 ف بحقوق املواطنني يف الدول األعضاء لالعرتا ،وج  خاص حملمة العدل األوروبية
وانتهت بالفعل تلك  ،يف االحتاد األورويب من بينها احلق يف بيئة مالئمة وآمنة وصحية
لعل أمهها ما يعر ف بنظرية  ،إقرار بعض اآلليات لتحقيق تلك النتيجة إىلاملحاوالت 
لواردة يف نصوص حلقوق األفراد ا -The doctrine of  direct effect  -األثر املبارش 
االعرتا ف باحلقوق  ،التوجيهات وقوانني املجتمع األورويب التي تم من خالهلا
 األساسية لألفراد من بينها ةق الفرد يف بيئة مالئمة وصحية.
                                                 
(72) The Report of the United Nations Conference on the Human Environment, 5–16 June 1972 (1973, New 
York) (UN doc A/Conf. 48/14/ Rev.1). 
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من خالل احلديث  ،(73)سو ف نتناول ذلك من الناةية القضائية ،وبناء عىل ما سبق
 ،ن االعرتا ف باحلقوق البيئية لألفرادعن موقف املحلمة األوروبية حلقوق اإلنسان م
مدى أولوية قانون املجتمع األورويب عىل القواعد  األوىلمن زاويتني: الزاوية 
: تبني فهي أما الزاوية الثانية ،القانونية الوطنية للدول األعضاء يف االحتاد األورويب
ة والتي من نظرية األثر املبارش كخطوة يف طريق االعرتا ف بحقوق األفراد األساسي
 بينها ةق الفرد يف بيئة مالئمة وصحية.
 سمو قانون املجتمع األورويب عىل القواعد القانونية للدول األعضاء يف االحتاد األورويب: -أ
 ،(Costa V. Enel (74وذلك يف قضية  1964أكدت حملمة العدل األوروبية يف عام 
ولوية يف ةالة وجود أي عىل أن قانون املجتمع األورويب ينبغي أن يلون ل  األ
تعارض بني القواعد التي يكملها قانون املجتمع األورويب وبني قواعد القانون 
ال  فإن الوطني ألي دولة عضو من الدول األعضاء يف االحتاد األورويب، وبالتايل 
ن إاد األورويب أن تتهرب مما سبق ويملن للحلومة الوطنية ألي دولة عضو يف االحت
األورويب بإصدارها ترشيعات وطنية ختالف القانون  املستوىعىل وافقت علي  
عىل أهنا مع ذلك تتمتع بالسلطة التقديرية يف رفض ما يتعارض مع  ،األورويب الصادر
من قانون االحتاد األورويب،  3/2وهو ما أكدت  املادة  ،تطورات القوانني اخلاصة هبا
القضائية ذات الصلة والصادرة من  التي قررت أن  مع األخذ يف االعتبار السوابق
حتتفظ الدول األعضاء بالسلطة التقديرية الواسعة لرفض كل ما  ،املحلمة األوروبية
 .(75)ال يتالءم مع تطورات وأعرا ف القوانني البيئية اخلاصة بتلك الدول
يستثني من تلك القاعدة العامة أةلام احلقوق األساسية  فإن  ،ومع ذلك
دساتري الدول األعضاء، فتلون لتلك األخرية األولوية عىل املنصوص عليها يف 
                                                 
(73) Under s.3(2) of the European Communities Act 1972, courts in the UK are obliged to consider any relevant 
case law of the European Court. But notwithstanding this obligation, there remains a wide discretion which 
members of the English bench can use to resist what they might consider to be alien influences, inimical to legal 
certainty, if not to the proper development of English environmental law. 
(74) Costa v ENEL 6/64 [1964] ECR 585 Flaminio Costa v ENEL [1964] ECR 585 (6/64) was a landmark decision 
of the European Court of Justice which established the supremacy of European Union law over the laws of its 
member states. 
(75) C. Miller, op. cit., p. 28. 
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وهو ما قررت  حملمة العدل األوروبية يف قضية  ،غريها من نصوص القانون األورويب
Handelsgesell schaft،  وذلك بعد أن قررت املحلمة الفيدرالية يف أملانيا يف القضية
ما أورده الدستور األملاين. سالفة الذكر أن قانون املجتمع األورويب يتعارض مع 
أن  ملا كان تطبيق قانون املجتمع  ،ةيث قررت حملمة العدل األوروبية يف هذا الكأن
األورويب ال يملن أن يعتمد عىل مدى اتساق  مع الدساتري الوطنية للدول األعضاء 
أ احلقوق األساسية يف الدستور الوطني تكلل جزًءا ال يتجز فإن ،يف االحتاد األورويب
وأن عدم اتساق األخري مع احلقوق األساسية  ،من املبادئ العامة للقانون األورويب
الواردة يف الدساتري الوطنية يملن أن يكلل أساًسا صاحلًا لنجاح الطعن عىل القانون 
األورويب األمر الذي كان ينبغي مع  أن يسود دستور الدولة عىل قانون املجتمع 
 . (76)األورويب
 ثر املبارش حلقوق األفراد يف التوجيهات األوروبية:نظرية األ -ب
يف سبيل تفادي عدم االعرتا ف باحلقوق الفردية من قبل بعض الدول األعضاء يف 
ذلك يف ةاالت  ،اجت  قضاء حملمة العدل األوروبية إىل االعرتا ف ،االحتاد األورويب
ل متلني مواطني الدول من أج ،doctrine of direct effect بنظرية األثر املبارش  ،عدة
األعضاء يف االحتاد األورويب من املطالبة والدفا  عن ةقوقهم من خالل اللجوء إىل 
استناًدا إىل نصوص التوجيهات األوروبية الصادرة من الربملان  ،القضاء األورويب
وذلك يف ةالة عدم وجود نصوص مماثلة يف دساتري الدول األعضاء أو  ،األورويب
ريها من النصوص الصادرة من الربملان األورويب أو عدم نجاح تعارضها مع غ
دعواهم أمام القضاء الوطني للدول األعضاء يف االحتاد األورويب أو يف ةالة عدم 
كام هو احلال يف دول اململلة  ،وجود دستور ملتوب يقر باحلقوق األساسية لألفراد
ىل النصوص األوروبية ةيث يملن لألفراد وبصورة مبارشة االستناد إ ،املتحدة
 . (77)خاصة ةةقوقهم بصف  عامة والبيئية بصف للدفا  عن
                                                 
(76) Internationale Handelsgesellschaft 11/70 [1970] ECR 1125. 
أنه يلزم لتطبيق نظرية األثر املباشر لنصوص التوجيهات األوروبية من قبل األفراد في  إلى( ذهب بعض الفقه 77)
 مواجهة الدول األعضاء في االتحاد األوروبي, توافر الشروط اآلتية:
 روبية.انتهاء الفترة الزمنية املحددة لتبني واعتراف التشريعات الوطنية بنصوص التوجيهات األو  .1
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نجد القرار القضائي الصادر يف  ،ومن التطبيقات القضائية الصادرة يف ذلك الكأن
(Van Gend(78قضية 
 
من معاهدة روما بصياغتها املعدلة  12بخصوص املادة 
حملمة العدل األوروبية يف تلك ةيث قررت  ،بخصوص العوائق املالية للتجارة احلرة
القضية أن قانون املجتمع األورويب والتوجيهات الصادرة من  يعد بمثابة نظام قانوين 
وبكلل مستقل عن ترشيعات الدول األعضاء، يفرض ليس فقط  ،جديد والذي
االلتزامات عىل األفراد بل هيد ف أيًضا إىل منح احلقوق لألفراد التي أصبحت جزًءا ال 
من التاريخ القانوين هلم، بحيث يملن االستناد إليها بكلل مبارش من أجل  يتجزأ
 .(79)االعرتا ف بحقوق األفراد
ومثل تلك الصورة من األثر املبارش تم تعزيزها من قبل قضاء حملمة العدل 
، إذ فرضت املحلمة يف تلك القضية واجًبا أساسًيا Rattiاألوروبية من خالل قضية 
عضاء يف االحتاد األورويب باختاذ املبادئ والتدابري املناسبة لضامن عىل مجيع الدول األ
الوفاء بااللتزامات التي نكأت بموجب قانون اجلامعة األوروبية استناًدا إىل املادة 
 ،والتي أنكأت جمتمع االقتصاد األورويب ،اخلامسة من معاهدة روما بصياغتها املعدلة
لسيادة التي يتعني أن تتمتع هبا دول املجتمع وهو األمر الذي يعد بمثابة فقدان ل
 .(80)األورويب
يملن ألفراد تلك الدول االعتامد بصورة  فإن  ،وبمقتىض نظرية األثر املبارش
                                                                                                                              
عدم قيام الدول األعضاء في االتحاد األوروبي بنقل بشكل صحيح نصوص التوجيهات األوروبية في القوانين  .2
 الوطنية.
 يتعين أال تكون نصوص تلك التوجيهات مقيدة بشروط. .3
 يتعين أن تكون نصوص تلك التوجيهات دقيقة بشكل كاف. .4
 يتعين أن تنص نصوص تلك التوجيهات صراحة أو ضمًنا عل .5
ً
 إلىى منح الحقوق لألفراد باالحتكام  مباشرة
 التوجيهات األوروبية في مواجهة تلك الدول.
L. Krämer, The implementation of Community environmental directives within member states: some 
implications of the direct effect, Oxford Journals Law, Journal of Environmental Law, Volume3, Issue1, 1991, p. 
39. 
(78) Case C—26/62 Van Gend en Loos v. Nederlandse Administratie der Belastingen [1963] ECR 1. 
(79) In Van Gend, a case concerned with Article 12 (fiscal barriers to free trade) of the Treaty of Rome, the 
European Court held that Community law amounted to a new legal order [in which] independently of the 
legislation of Member States, Community law…not only imposes obligations on individuals but is also intended 
to confer upon them rights which become part of their legal heritage. 
(80) The status of ‘direct effect’ was strengthened with the Ratti case, which introduced an argument: a Member 
State which has not adopted the implementing measures required by the directive in the prescribed periods 
may not rely, as against individuals, on its own failure to perform the obligation which the directive entails. 
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مبارشة عىل األثر املبارش لنصوص التوجيهات األوروبية يف املحاكم الوطنية للدول 
التي اعرتفت بحق وهو األمر الذي قررت  املحلمة يف تلك القضية و ،األعضاء
يف االعتامد بصورة مبارشة عىل نصوص  ،مة الوطنيةءيف ةال عدم املال ،األفراد
 التوجيهات األوروبية يف املحاكم الوطنية لدوهلم.
 ،ويف ةلم الةق ملحلمة العدل األوروبية وفيام يعد سابقة قضائية يف ذلك الكأن
(Becker (81قامت حملمة العدل األوروبية يف قضية 
 
ضع معايري ورشوط تطبيق بو
 Van قضية يف –نظرية األثر املبارش التي اعرتفت فيها املحلمة يف احللم السابق هلا 
Gend(82)– األوروبية التوجيهات نصوص إىل مبارشة االستناد يف األفراد بحقوق، 
 غري األوروبية التوجيهات نصوص تصبح عندما أن  الدعوى تلك يف وقررت
التي  للتدابري الوطني التنفيذ غياب ةالة يف ،تصبح كافية بدرجة ودقيقة مرشوطة
ها تلك النصوص خالل فرتة حمددة من الزمن، صاحلة لالعتامد عليها اتتبن
وذلك بالقدر الذي حتدده  ،واالةتجاج هبا من قبل األفراد يف مواجهة الدول
 .(83)النصوص من خالهلا احلقوق
جلهود املبذولة من قبل حملمة العدل األوروبية ويف جمال محاية البيئة، وفيام يتعلق با
لتفعيل نظرية األثر املبارش لنصوص التوجيهات األوروبية يف جمال احلامية البيئية، فقد 
تم التعرض لتلك النظرية ألول مرة يف جمال محاية البيئة، من قبل حملمة العدل 
عدل ةيث اعرتفت حملمة ال ،Krämer Ludwigاألوروبية من خالل قضية 
 ،وذلك بخصوص احلدود القصوى املسموح هبا لالنبعاثات املتولدة ،األوروبية
التي  ،اراةة باحلقوق املخولة لألفراد من قبل نصوص التوجيهات البيئية األوروبية
تضمنت النص عىل القيم القصوى ملعايري جودة اهلواء املحيط املسموح هبا النبعاثات 
                                                 
(81) Case C—8/81, Becker v. Finanzamt Munster-Innenstadt [1982] ECR 53, [1982] I CMLR 499. 
(82) Case C—26/62, Van Gend en Loos v. Nederlandse Administratie der Belastingen [1963] ECR 1. 
(83) The ECJ case law, in particular the ruling in Becker, has elaborated the concept of rights originally 
articulated in Van Gend and has gradually come to describe the circumstances in which direct effect may be 
invoked: wherever the provisions of a directive appear, as far as their subject matter is concerned, to be 
unconditional and sufficiently precise, those provisions may, in the absence of implementing measures adopted 
within the prescribed period, be relied upon…in so far as the provisions define rights which individuals are able 
to assert against the State. 
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أن  يف احلاالت التي يتجاوز فيها احلد األقىص وقررت  ،غاز ثاين أكسيد اللربيت
املسموح ب  لالنبعاثات املسببة للتلوث عن احلدود املنصوص عليها يف التوجي  
االةتجاج بصورة مبارشة بتلك  ،يلون من ةق األفراد املعنيني فإن األورويب، 
 الدفا  النصوص واالعتامد عىل القواعد اإللزامية هبا من أجل أن يلونوا قادرين عىل
 عن ةقوقهم.
بمثابة  ،أن بعض الفق  قد اعترب نظرية األثر املبارش إىلنود أن نكري  ،ويف النهاية
جزاء مستخدم ضد أو يف مواجهة الدول األطرا ف التي مل تنجح بكلل كا ف يف تنفيذ 
أو قبول تنفيذ قانون املجتمع األورويب. كام اعترب ذلك اجلانب من الفق  أن تلك 
 .(84)تعد أيًضا بمثابة أداة تصحيحية متارس من قبل األفرادالنظرية 
 املطلب الثاين
 موقف املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان 
 من االعرتاف باحلق يف البيئة
انتهينا فيام سبق من احلديث عن موقف اململلة املتحدة من االعرتا ف بدستورية 
وجود دستور ملتوب لتلك الدول وانتهينا إىل أن  قد ترتب عىل عدم  ،احلق يف البيئة
واالعتامد املفرط من جانب ةلومات تلك الدول عىل الترشيعات البيئية التي كرست 
اهتاممها بتناول كافة اجلوانب الالزمة حلامية البيئة وصحة اإلنسان دون أن تعرت ف 
خاصة بعد عدم نجاح كافة  -جلوء مواطني تلك الدول  إىلبحقوق األفراد، 
إىل املحلمة األوروبية حلقوق  -قضائية يف القضاء الوطني التابع هلم األساليب ال
التي  ،اإلنسان للدفا  عن ةقوقهم البيئية واحلصول عىل التعويضات املالئمة هلم
 تكملها االتفاقيات واملعاهدات الدولية باحلامية.
موقف املحلمة األوروبية حلقوق اإلنسان من االعرتا ف باحلق يف  إىلوبالنظر 
نجد أن  عىل الرغم من أن االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان مل تتعرض بكلل  ،البيئة
إذ مل يرد النص عىل ذلك احلق اراةة  ،مبارش حلقوق األفراد يف بيئة مالئمة وصحية
                                                 
(84) L. Krämer, op., cit., p. 39. 
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إال أن املحلمة األوروبية حلقوق اإلنسان مل تنلر االعرتا ف بحق الفرد  ،يف نصوصها
حية بل ومل تعترب أن احلق البيئي يقع خارج جمال تطبيق هذه يف بيئة مالئمة وآمنة وص
وهو ما يظهر بصورة واضحة من خالل التطبيقات القضائية للمحلمة  ،االتفاقية
األوروبية حلقوق اإلنسان التي اعرتفت يف قضايا عدة بحق املواطنني يف الدول 
 إىلتندة يف ذلك مس ،األعضاء يف االحتاد األورويب بالتمتع ببيئة مالئمة وصحية
نصوص االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان التي تؤدي بكلل غري مبارش لإلقرار 
 وإن وضعت بعض القيود يف سبيل تلريس هذا االعرتا ف. ،باحلق يف البيئة
ة ـــذكر عىل سبيل املثال قضيـــن ،ومن التطبيقات القضائية يف ذلك الكأن 
Lopez Ostra V. spain(85)، ت فيها املحلمة األوروبية حلقوق اإلنسان أن التي أقر
احلق يف البيئة يرتبط باحلق يف اةرتام احلياة اخلاصة والعائلية املنصوص عليهام يف املادة 
 الثامنة من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان.
 Mrs Greogoria Lopez Ostra ىوتتلخص وقائع تلك القضية يف قيام سيدة تدع
تطعن  ،سبانياإقضائية أمام املحلمة اجلزئية يف برفع دعوى  ،1988يف أكتوبر عام 
فيها عىل قرار املجلس املحيل برفض الطلب املقدم من املدعية بغلق املصنع اخلاص 
 ،بمعاجلة املياه امللوثة بامدة اللروم، وذلك بعد قيام املجلس املحيل بتوفري قطعة أرض
جل معاجلة املياه امللوثة بامدة اللروم الناجتة وكذلك كل ما يلزم لدعم بناء املصنع من أ
وقد بدأ  ،سبانياإيف  Locraعن عمليات الدباغة املتولدة عن مصانع الدباغة يف بلدة 
وذلك مع عدم استيفاء املجلس املحيل  1988بالفعل املصنع بالعمل يف يوليو 
بقانون إلجراءات الرتخيص الذي تتطلب  الالئحة السادسة من اللوائح اخلاصة 
التي تنظم األنكطة املسببة للضوضاء التي قد يرتتب عليها آثار خطرية بصحة  1961
أو ةتى استيفاء إجراءات الرتخيص وهو ما تربره الظرو ف االستثنائية التي  ،اإلنسان
 ال حيتمل معها انتظار الوقت الالزم الستيفاء تلك اإلجراءات.
 ببناء املصنع اخلاص بمعاجلة املياه فقد سار  املجلس املحيل ،ما سبق عىلوبناء 
                                                 
(85) Lopez Ostra V. spain, Application no. 16798/90 (1994) ECHR 64 (9 December 1994). 
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وكذلك أصدر أوامر  ،امللوثة للتخلص من اآلثار السلبية التي سببتها عمليات الدباغة
ن املصنع اخلاص إوةيث  ،باإليقا ف املؤقت لبعض املدابغ عن ممارسة النكاط
هتا، فقد من منزل املدعية وأرس اً مرت 12بمعاجلة املياه امللوثة بامدة اللروم يبعد بنحو 
استندت املدعية يف دعواها إىل التدخل غري املرشو  للسلطات العامة يف احلياة 
 ،من الدستور األسباين 18وهو ما يعد إخالالً باملادة  ،األرسية اخلاصة ملقدمة الطلب
، وكذلك التي تلفل محاية احلقوق اخلاصة بحرمة احلياة اخلاصة وةرمة منزل األرسة
 التي تلفل هلا ةرية اختيار امللان املالئم لإلقامة. ،سباينور اإلمن الدست 19املادة 
ما قام ب   إىلسباين من الدستور اإل 19و 18 املادتني ويرجع استناد املدعية إىل
املجلس املحيل من إصدار أوامر بإجالء السلان يف املناطق املجاورة للمصنع وتوفري 
 وأغسطس يوليو شهر –رها ثالثة شهور مسلن مالئم هلم جماًنا ملدة زمنية مؤقتة قد
 املصنع انبعاثات من الصادرة الروائح استلزمت أن بعد وذلك  - 1988 وسبتمرب
 املنطقة تلك سلان إجالء ،الصحة مسئول رأي أخذ بعد ،املياه بمعاجلة اخلاص
 . املحظورة
قامت  ،وبعد عودة مقدمة الطلب وأرسهتا إىل منزهلا 1988غري أن  ويف أكتوبر عام 
تلك األخرية برفع دعوى قضائية أمام املحلمة اجلزئية، واستندت فضاًل عن ةقوقها 
املتعلقة بحرمة احلياة اخلاصة وةقها يف اختيار امللان املالئم إىل ما سببت  العمليات 
التي يقوم هبا املصنع من ضوضاء وخماطر صحية وروائح كرهية ترض بصحة املدعية 
التي تنص عىل ةق كل  ،سباينالدستور اإل من 45ض مع املادة وابنتيها، وهو ما يتعار
فرد يف التمتع ببيئة مستدامة من أجل التنمية الفردية، وكذلك فرضت تلك املادة 
التي تنص  15عىل السلطات العامة باملحافظة عليها، وكذلك املادة  اً األخرية واجب
دون أن يتعرضوا للتعذيب أو عىل ةق كل فرد يف احلياة والسالمة البدنية والنفسية، 
 العقوبة القاسية أو غري اإلنسانية أو املهينة حتت أي ظر ف من الظرو ف.
سبانية عىل التقرير املقدم من وكالة البيئة والتي طال  املحلمة اإلاوعىل الرغم من 
هو معاجلة املياه  ،أكدت في  عىل أن اهلد ف الوةيد من إنكاء مصنع معاجلة املياه امللوثة
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لوثة بامدة اللروم وليس دون ذلك، إال أهنا أكدت تدفق النفايات السائلة من امل
مما ترتب علي  صدور  ،صهاريج املصنع وترسيبها وترصيفها يف األهنار القريبة من 
ويف النهاية خلصت الوكالة يف تقريرها النهائي إىل أن املصنع  ،روائح وانبعاثات كرهية
 م. ه يف امللان السليؤمل يتم بنا
إال أن املحلمة اجلزئية قد ذهبت  ،وعىل الرغم من ذلك التقرير الصادر من الوكالة
وقررت أن  عىل الرغم من أن بناء املصنع قد يثري العديد من  ،أبعد من ذلك إىل
إال أن  ال يكلل هتديًدا خطرًيا عىل صحة  ،املكاكل املتعلقة بالروائح والضوضاء
ق املجاورة وال يرتتب علي  انتهاكات للحقوق العائالت التي تعيش يف املناط
ومن ثم فال تنعقد مسئولية السلطات املحلية،  ،األساسية املنصوص عليها يف الدستور
وأكدت كذلك أن عدم استيفاء املجلس املحيل إلجراءات الرتخيص تربره الظرو ف 
املدعية،  ومن ثم فقد رفضت الطلب املقدم من ،االستثنائية التي عجلت ببناء املصنع
وقررت أن  ،وهو ما أيدت  حملمة االستئنا ف والتي رفضت هي األخرى الطعن
 .(86)األوامر الصادرة من املجلس املحيل ال تتعارض مع الدستور
برفع دعواها أمام املحلمة  Lopez Ostraتقدمت السيدة  ،1989أكتوبر  20ويف 
)احلق  15تورية اآلتية: املادة استناًدا إىل ةدوث انتهاكات يف املواد الدس ،الدستورية
)احلق يف احلياة اخلاصة وةرمة منزل  18يف احلياة والسالمة اجلسدية(، واملادة 
 )احلق يف ةرية اختيار ملان اإلقامة(. 19األرسة( ، واملادة 
قضت املحلمة الدستورية بعدم قبول الطلب استناًدا إىل  ،1990فرباير  26ويف 
س سليمة، ورأت املحلمة أن وجود األبخرة والضوضاء أن الطلب غري قائم عىل أس
انتهاًكا خطرًيا للحق يف ةرمة املنزل، وكذلك مل حيدث  نوالروائح اللرهية ال يكلال
                                                 
( استندت محكمة االستئناف في رفض الطلب املقدم من الطاعنة على أنه ال يوجد أي موظف عمومي دخل 86)
ت تمتلك حرية واستقرارها أو سالمتها البدنية، وكذلك أن املدعية في كافة األحوال كان هامنزل الطاعنة وهدد أمن
 خر.آاالنتقال إلى مكان 
In a judgment of 27 July 1989 the Supreme Court dismissed the appeal. The impugned decision had been 
consistent with the constitutional provisions relied on, as no public official had entered the applicant's home or 
attacked her physical integrity. She was in any case free to move elsewhere. The failure to obtain a licence could 
only be considered in ordinary-law proceedings. 
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انتهاك حلقها يف اختيار امللان املالئم إلقامتها ةيث مل يتم طردها وكذلك مل حيدث أي 
 .(87)عليها من قبل أي سلطة تعد  
برفع دعواها أمام املفوضية األوروبية  Lopezامت السيدة ق ،1990مايو  14ويف 
واختصمت فيها  ،European Commission of Human Rightsحلقوق اإلنسان 
سبانية مستندة إىل أن األوامر الصادرة من املجلس املحيل ختالف احلقوق السلطات اإل
يها يف املادة املنصوص عليها يف االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان املنصوص عل
من الروائح واألدخنة امللوثة والضوضاء  فلل   ،من االتفاقية (88)8/3 ،8/2،  8/1
والذي يبعد بنحو أمتار  ،النامجة عن املصنع اخلاص بمعاجلة النفايات السائلة والصلبة
تكلل انتهاًكا للحق يف احلياة يف بيئة نظيفة واحلق يف التمتع بمسلن  ،قليلة من منزهلا
 والئق. مالئم
 إىل ىقامت املفوضية األوروبية حلقوق اإلنسان بإةالة الدعو ،وبناء عىل ذلك
 ،The European Court of Human Rightsاملحلمة األوروبية حلقوق اإلنسان 
من  8/2، 8/1استناًدا إىل أن القرارات الصادرة من املجلس املحيل ختالف املادة 
واستبعدت املفوضية أن يلون هناك انتهاك  ،االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان
 من االتفاقية.  8/3للامدة 
قررت املحلمة األوروبية حلقوق اإلنسان أن  بالنظر إىل أن  ،1994ديسمرب  9ويف 
التلوث البيئي اخلطري ي ملن أن يؤثر عىل رفاهية األفراد ومنعهم من ةقهم يف التمتع 
                                                 
(87) On 26 February 1990 the court ruled that the appeal was inadmissible on the ground that it was manifestly 
ill-founded. It observed that the complaint based on a violation of the right to respect for private life had not 
been raised in the ordinary courts as it should have been. For the rest, it held that the presence of fumes, smells 
and noise did not itself amount to a breach of the right to inviolability of the home; that the refusal to order 
closure of the plant could not be regarded as degrading treatment, since the applicant's life and physical 
integrity had not been endangered; and that her right to choose her place of residence had not been infringed as 
she had not been expelled from her home by any authority. See: Lopez Ostra V. spain, Application no. 
16798/90 (1994) ECHR 64 (9 December 1994). 
من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان على حق كل فرد في احترام حياته الخاصة  8/1( تنص املادة 88)
على عدم جواز التدخل من قبل السلطة العامة في ممارسة  8/2والعائلية ومنزله ورسائله. كذلك تنص املادة 
قانون، وكذلك باستثناء كل ما يعد ضرورًيا في املجتمع الحقوق من قبل األفراد باستثناء ما نص عليه ال
الديمقراطي مما يحقق األمن القومي، سالمة الجمهور أو الرفاهية االقتصادية للبلد وذلك من أجل منع 
من االتفاقية  8/3االضطراب أو منع ارتكاب جريمة أو من أجل حماية حقوق وحريات اآلخرين, وكذلك تنص املادة
 التعذيب أو املعاملة الإلنسانية أو القاسية أو املهينة. إلىوق اإلنسان على عدم جواز خضوع أي فرد األوروبية لحق
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 ،كان يتعني عىل السلطات العامة فإن  ،اصةبمساكنهم، مما يؤثر سلًبا عىل ةياهتم اخل
اختاذ التدابري املعقولة واملناسبة لضامن  ،وذلك يف ضوء املادة الثامنة من االتفاقية
اةرتام ةرمة احلياة اخلاصة والعائلية، واالمتنا  عن القيام بأي عمل من شأن  
بني مصالح األفراد  وكذلك االلتزام دائاًم بمراعاة التوازن ،التسبب يف إةداث التلوث
 .(89)ومصالح املجتمع كلل
عىل الرغم من عدم إنلارها ةق الدولة يف التمتع بقدر من  -وقد قررت املحلمة 
عدم توافر التوازن العادل بني مصلحة املجتمع  -السلطة التقديرية يف تقرير ذلك 
نص املادة وهو ما يكلل انتهاًكا من قبل السلطات العامة للدولة ل ،ومصلحة األفراد
لعدم الوفاء بواجبها يف السيطرة عىل التلوث، األمر الذي يوجب مع  رفض  ،الثامنة
سبانية متمثلة يف املجلس املحيل مما يرتتب مع  انعقاد ات احللومة اإلادعاءكافة 
أشهر  3خالل فرتة زمنية ال تزيد عن -مسئولية ذلك األخري وإلزام  بدفع مبلغ مايل 
كتعويض عن األرضار  ،يورو 20ر000أي ما يعادل  (90)بيزيتا نمليو4 بنحو يقدر –
وكذلك إلزام  بدفع مبلغ مايل قدره مليون ومخسامئة ألف بيزيتا  ،الذي حلقت باملدعية
ال ف يورو قيمة التلاليف والنفقات لتجاوزه هامش السلطة آ ةأي ما يعادل تسع
بيئية، وملخالفة القرارات التقديرية ولقبول  ةقيقة أن املصنع قد خالف اللوائح ال
 .(91)الصادرة من  للمواد املنصوص عليها يف الدستور
                                                 
( بخصوص ذلك التوازن بين مصالح املجتمع ومصالح األفراد قررت املحكمة األوروبية أن املجلس املحلي 89)
اه امللوثة بمادة الكروم لتجنب اآلثار وعلى الرغم من قيامه ذاته بدعم تكاليف بناء املصنع الخاص بمعالجة املي
الخطيرة املترتبة عن مصانع الدباغة وخاصة أن تلك األخيرة تشكل جزًءا هاًما للدعم االقتصاد املحلي, وعلى 
من أجل حماية الحياة األسرية إال أنها  Locraالرغم من قيامها بتخصيص مساكن إيواء مؤقتة لسكان منطقة 
السكان القاطنين في املناطق املجاورة لها للخطر فكان يمكنها إنشاء أو تشغيل  وفي املقابل قد عرضت صحة
 املصنع املعالج للنفايات السائلة في منطقة بعيدة عن املنطقة السكانية.
حيث  2002م حتى العا 1869منذ عام  إسبانيا( هي العملة الرسمية في  Peseta: باإلسبانية( البيزيتا )90)
 .ويكيبيديا، املوسوعة الحرة ."اليورو"استبدلت بالعملة األوروبية املوحدة 
(91) On 9 December 1994 the European Court of Human Rights UNANIMOUSLY 
     1. Dismisses the Government's preliminary objections; 
       2. Holds that there has been a breach of Article 8 (art. 8) of the Convention; 
       3. Holds that there has been no breach of Article 3 (art. 3) of the Convention; 
       4. Holds that the respondent State is to pay the applicant, within three months, 4,000,000 (four million) 
pesetas for damage and 1,500,000 (one million five hundred thousand) pesetas, less 9,700 (nine thousand 
seven hundred) French francs to be converted into pesetas at the exchange rate applicable on the date of 
delivery of this judgment, for costs and expenses. 
53
badr: ??????? ?? ????? ?? ?????? ??? ???????? ????? ??????? ?????? - ????? ??????
Published by Scholarworks@UAEU, 2017
 [دستورية حق الفرد  يف البيئة بني اختالفات الفقه وتوجهات القضاء]
 
 
 [املتحدة العربية اإلمارات جامعة -]كلية القانون                                           ]جملة الرشيعة والقانون[ 482
 
 
 (Guerra V. Italy 14967/89 (1998وهو أيًضا ما قررت  املحلمة يف قضية مماثلة 
ECHR (19 February 1998) ويف ةاالت أخرى فقد خلصت املحلمة األوروبية .
 Powell and Rayner V. Unitedففي قضية  ،إىل نتيجة خمالفة للقرار السابق
Kingdom(92)،  وعند نظر املحلمة إىل مدى مراعاة احللومة الربيطانية التوازن العادل
 لصت املحلمة إىل أن  إذا كان كالفقد خ ،بني مصالح الفرد ومصالح املجتمع كلل
ةد ما للضوضاء الصادرة من الطائرات  إىلالطاعنني يعيكان يف أماكن، قد تتعرض 
بلندن، لذا فإهنا تقرر تأييد القرار الذي خلصت إلي   Hattonيستخدمها مطار التي 
الذي مفاده أن الضوضاء الصادرة من تلك  ،اللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان
الطائرات يرتتب عليها بكلل غري مبارش أو مقصود إزعاج السلان يف املناطق 
وفًقا  ،يف التمتع بحرمة احلياة اخلاصة املحيطة باملطار، وهو ما يكلل انتهاًكا حلق الفرد
 من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان.  8/1ملا تضمنت  املادة 
فقد قررت املحلمة األوروبية أن  وبعد األخذ يف  ،وعىل الرغم من احللم الصادر
مليون يورو يف ميزان  200االعتبار مسامهة العائد السنوي للمطار، واملقدر بنحو 
شخص، وقيامها  50 ،000، وقيام املطارات بتكغيل عاملة تقدر بنحو املدفوعات
إال أن  قد تبني للمحلمة وبعد  ،مليون يورو 19بإنكاء عازل صويت بتللفة مقدارها 
موازنة مدى مراعاة احللومة الربيطانية للل من املصالح الفردية ومصالح املجتمع 
 األوىلا قد خالفت املادة الثامنة الفقرة عىل الرغم من أهن ،أن احللومة الربيطانية ،كلل
من  8/2وذلك فيام تضمنت  املادة  ،ء استخدام سلطتها التقديريةىمل تس ،من االتفاقية
  ،(93)االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان
نجد أن املحلمة األوروبية حلقوق اإلنسان قد قررت يف ةلم هلا يف  ،ويف املقابل
قضائية أمام  دعوىوقائعها ةول قيام املدعية برفع تدور  ،(LCD V. UK(94قضية 
مستندة إىل تعرض والدهيا عند إجراء جتارب  ،املحلمة األوروبية حلقوق اإلنسان
                                                 
(92) Hatton and others V. the United Kingdom, 36022/97 (2003) ECHR 338 (8 Tuly 2003) case Law by the 
European court of Human Rights. 
(93) Powell and Rayner v. The United Kingdom Cite as: Series A, Vol. 172. 
(94) LCB V. UK (1999) 27 EHRR, 212. 
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إىل  ىاألمر الذي أد ،نووية لسالح اجلو املللي الربيطاين إىل اإلشعاعات النووية
الطبيب  إصابة املدعية بمرض رسطان الدم وذلك بعد أن شخصت ةالتها من قبل
وادعت أن عدم نجاح الدولة يف مراقبة مدى جتنب تعرض  ،1970املختص عام 
قد تسبب يف إصابتها  ،والدهيا لإلشعا  أو حتذيرمها من التعرض لإلشعا  النووي
بذلك املرض، غري أن املحلمة األوروبية حلقوق اإلنسان قررت عدم وجود انتهاك 
الدولة بتقديم النصيحة لوالدي املدعية  وذلك فيام يتعلق بعدم نجاح 3، 2للمواد 
واتفاًقا مع  ،وبخصوص التعرض للتجارب النووية فإن ومراقبة صحتهام، ومن ثم 
وبصفة  ،من االتفاقية مل جتد املحلمة األوروبية أي إخالل صدر من الدولة 2املادة 
 خاصة ألن الدولة اختذت كل ما يف استطاعتها لتجنب تعرض ةياة األفراد للخطر
وأن  كان ينبغي فقط عىل الدولة اختاذ اخلطوات املتعلقة بتزويد املواطنني باملعلومات 
بخصوص املخاطر التي قد تتعرض هلا صحة أطفاهلم يف املستقبل من جراء تعرضهم 
 لتلك اإلشعاعات النووية.
التي تنطوي  األوىلتعد القضية البيئية  (Oneryildiz V. Turkey(95 ويف قضية أخرى
خسائر يف األرواح، وفيها كان املدعي يعيش يف ةي فقري يف اسطنبول حييط ب  من عىل 
 فإن وذلك حتت إرشا ف ومسئولية جملس املدينة الرئييس،  ،مجيع جوانب  نفايات القاممة
برضورة اختاذ التدابري الالزمة  1991عىل الرغم من صدور تقرير خلرباء البيئة عام 
مليثان املتولد من مقالب القاممة، وعىل الرغم من إصدار ملنع أي انفجار حمتمل لغاز ا
، بام يف ذلك منزالً  11ترتب علي  ةرق  ،1993ذلك التقرير ةدث االنفجار عام 
منزل املدعي ووفاة تسعة أشخاص من أفراد عائلت ، األمر الذي دعا املدعي إىل رفع 
من االتفاقية  2املادة دعواه أمام املحلمة األوروبية حلقوق اإلنسان استناًدا إىل 
ن احلادث قد إوذلك عىل سند من القول  ،األوروبية حلقوق اإلنسان )احلق يف احلياة(
وكذلك استند املدعي أيًضا إىل  ،وقع نتيجة إلمهال من جانب السلطات املختصة
املادة األوىل من الربوتوكول )املتعلق بحامية املمتللات( وذلك فيام يتعلق بفقدان 
                                                 
(95) Oneryildiz V. Turkey, 48939 (2004) ECHR 657 (30 November 2004). 
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 ريها من املمتللات.منزل  وغ
قررت املحلمة يف القضية سالفة الذكر وجود انتهاك للحق يف  ،وبناء عىل ما سبق
من االتفاقية، وكذلك انتهاك احلق يف التمتع  2محاية احلياة املنصوص علي  يف املادة 
السلمي باملمتللات التي حتميها املادة األوىل من بروتوكول وةق املرضور يف 
عىل النحو املنصوص علي  يف  ،تعويض العادل من السلطات املحليةاحلصول عىل ال
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دستورية احلق يف بيئة بني " ـتناولنا من خالل موضو  الدراسة املوسوم ب
موضوًعا عىل قدر كبري من األمهية متثل يف  ،"اختالفات الفق  وتوجهات القضاء
ومدى اعتبار هذا احلق يرقى  ،عيش يف بيئة صحية ومالئمةالبحث عن ةق الفرد يف ال
 إىل مصا ف احلقوق الدستورية من خالل التعرض ملوقف كل من الفق  والقضاء. 
تم التعرض للجدل الفقهي ةول  ،ومن خالل الفصل األول من ذلك البحث
حماولني من خالل   ،مدي دستورية االعرتا ف بحق اإلنسان يف بيئة مالئمة وصحية
يان مركز احلق اإلنساين يف البيئة والذي يتعني أن يلون علي  يف الدساتري وما هي ب
وقد اقتىض ذلك تناول اخلال ف الدائر بني الفق  بكأن مدى  ،القيمة املمنوةة ل 
فبينام عارض جانب من الفق  االعرتا ف  ،إملانية االعرتا ف باحلق يف البيئة يف الدستور
البيئة واستند يف ذلك إىل العديد من احلجج لتربير موقف  بدستورية احلق اإلنساين يف 
ضفاء أي قيمة هلا ترقى هبا إمة الدستورية للحق يف البيئة أو الرافض لالعرتا ف بالقي
خر مضاد ينحو جتاه دعم فلرة االعرتا ف آ. ظهر اجتاه أخرىعن أي قواعد قانونية 
 احلقوق األساسية لإلنسان. بالقيمة الدستورية للحق يف البيئة باعتبارها ةًقا من
تم البحث يف دور القضاء الدستوري  ،وإىل جانب أكثر عملية ،ويف الفصل الثاين
وري يف دول العامل املختلفة وكيف كان للقضاء الدست ،الوطني يف محاية احلقوق البيئية
وذلك قبل أن تعرت ف هبا  ،من إضفاء الطبا  الدستوري للحق يف البيئة موقف متميز
ة دساتري بعض الدول. ومن خالل الدراسة تم التوصل إىل العديد من النتائج اراة
 ما ييل: ،من أمهها
عارض بعض الفق  االعرتا ف بدستورية احلق اإلنساين يف البيئة واستند إىل  -1
العديد من احلجج لتربير موقف  الرافض لالعرتا ف بالقيمة الدستورية للحق يف البيئة 
 ،رقى ب  عن القيمة التي قد تكملها أي قواعد قانونية أخرىأو إضفاء أي قيمة علي  ت
خر من الفق  يدعم كون ةق اإلنسان يف البيئة أةد آيف ةني وجد توج  من جانب 
 احلقوق الدستورية لإلنسان.
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أدى ضعف احلجج التي استند إليها من أنلر إضفاء القيمة الدستورية للحق  -2
ني اجلانب اللبري من الفق  لالعرتا ف بالقيمة اإلنساين يف بيئة مالئمة وصحية إىل تب
 الدستورية هلذا احلق.
بعد أن استقر الفق  عىل رضورة اعتبار احلق يف البيئة ضمن احلقوق  -3
خر ةول املضمون أو الليفية التي يتعني النص علي  يف آثار جدل  ،الدستورية
لدستور باعتباره أةد الدستور. فذهب رأي إىل أن احلق يف البيئة يتعني النص علي  يف ا
ةقوق األفراد املدنية والسياسية التي متثل اجلانب الفردي ألةد أوج  احلقوق 
بينام ذهب البعض اآلخر إىل رضورة النص علي  يف  ،املوضوعية األساسية لألفراد
هذا وقد ذهب جانب  ،الدستور باعتباره أةد ةقوق األفراد االقتصادية واالجتامعية
وذهب إىل  ،تبني الوج  املقابل للحقوق املوضوعية بوج  عام خر من الفق  إىلآ
يف  ،رضورة النص عىل احلق البيئي يف الدستور باعتباره أةد ةقوق األفراد اإلجرائية
خر إىل رضورة النص علي  يف مقدمة أو ديباجة الدستور يف ةني ذهب البعض اآل
 قوق األساسية لإلنسان.صورة بيانات أو إعالنات سياسية، وليس باعتباره أةد احل
خلت معظم الدساتري العربية من وجود نصوص دستورية تكري إىل االعرتا ف  -4
فالتزمت دساتري تلك الدول الصمت إزاء احلقوق  ،الرصيح بحق الفرد يف البيئة
البيئية والواجبات الدستورية املقابلة هلا؛ ةيث جاء دستور دولة اإلمارات العربية 
يف ةني أن بعض الدساتري  ،ا من أي نصوص تتعلق بالبيئةخلوً  ،املتحدة واللويت
قد واكب املفاهيم  ،2014ومنها دستور مجهورية مرص العربية الصادر عام  ،العربية
ةيث تضمن نصوًصا تلرس بكلل خاص احلقوق  ،احلديثة ةول ةقوق اإلنسان
 " أن: من  عىل 46وتلفل يف ذات الوقت واجب محايتها؛ فقد نصت املادة  ،البيئية
 باختاذ وتلتزم الدولة .وطني واجب ومحايتها سليمة، صحية بيئة يف احلق شخص للل
 للموارد واالستخدام الرشيد هبا، اإلرضار وعدم عليها، للحفاظ الالزمة التدابري
 ."فيها القادمة ةقوق األجيال وضامن املستدامة، التنمية حتقيق يلفل بام الطبيعية
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يح الذي يعرت ف باحلق يف البيئة كأةد احلقوق مل يكلل غياب النص الرص -5
فدأًبا من  عىل  ،عائًقا أمام القضاء الدستوري لتلريس وجود هذا احلق ،الدستورية
كفالة وضامنة تلك احلقوق فقد أوجد نوًعا من احلامية الضمنية لذلك احلق بحيث 
مثل  ،ألخرىيملن أن تقف احلقوق البيئية عىل قدم املساواة مع احلقوق األساسية ا
 واحلق يف الصحة. ،احلق يف احلياة
مل يعرت ف اللونجرس األمريلي بحق الفرد يف بيئة مالئمة يف الدستور  -6
الفيدرايل للواليات املتحدة األمريلية. غري أن ذلك الرفض مل يمنع دساتري بعض 
 الواليات يف الواليات املتحدة من أن تتدارك مؤخًرا أمهية إسباغ الصفة الدستورية
عىل احلق يف البيئة واعرتفت بناء عىل ذلك اراةة باحلق املوضوعي لإلنسان يف بيئة 
 مالئمة. 
مع غياب االعرتا ف الرصيح من قبل اللونجرس األمريلي، اعتمدت  -7
فبموجب تلك  ،املحاكم األمريلية عىل نظرية التنفيذ الذايت للنصوص الدستورية
 إىلمن اللجوء  ،ت الداعمة واملؤيدة هلاةال غياب الترشيعا ،النظرية تتملن املحاكم
لة املطروةة أمامها وتنفيذها مبارشة دون ألنصوص الدستورية ذات الصلة باملسا
 تنظيم احلقوق البيئية ذات الصلة بتلك النصوص.  تتوىلوجود ترشيعات  إىلةاجة 
القضاء لالعرتا ف بحقوقهم نظًرا لعدم  إىليلجأ األفراد يف اململلة املتحدة  -8
 ،ود دستور ملتوب يف انجلرتا يعرت ف بدستورية ةقوق األفراد يف بيئة مالئمةوج
فالقرارات أو السوابق القضائية هي أةد املصادر الرئيسية التي تلفل لألفراد محاية 
 وصيانة هذه احلقوق.
 فإن ،قبل أن ينظم املرش  الدستوري احلقوق البيئية اراةة يف ميثاق البيئة -9
يعرت ف بصورة مبارشة وارحية بحق الفرد يف بيئة مالئمة، ومع املجلس الدستوري مل 
فهو إن مل يقر باحلق الدستوري الفرنيس لألفراد يف البيئة إال أن  قد ذهب مثل  يف  ،ذلك
أن محاية البيئة إنام متثل غاية دستورية  إىلذلك مثل قضاء املحلمة العليا األمريلية، 
رض القيود عىل بعض احلقوق الدستورية. ومن حلامية املصلحة العامة بطريقة تربر ف
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هذا املنطلق، قبل املجلس الدستوري الفرنيس بدستورية فرض قيود عىل احلقوق 
 الدستورية ألغراض محاية البيئة حتقيًقا هلد ف محاية املصلحة العامة. 
 ،ذلك يف ةاالت عدة ،اجت  قضاء حملمة العدل األوروبية إىل االعرتا ف -10
من أجل متلني مواطني الدول األعضاء يف االحتاد األورويب من  ،بارشبنظرية األثر امل
استناًدا إىل  ،املطالبة والدفا  عن ةقوقهم من خالل اللجوء إىل القضاء األورويب
وذلك يف ةالة عدم  ،نصوص التوجيهات األوروبية الصادرة من الربملان األورويب
عارضها مع غريها من النصوص وجود نصوص مماثلة يف دساتري الدول األعضاء أو ت
الصادرة من الربملان األورويب أو عدم نجاح دعواهم أمام القضاء الوطني للدول 
األعضاء يف االحتاد األورويب أو يف ةالة عدم وجود دستور ملتوب يقر باحلقوق 
ةيث يملن لألفراد  ،كام هو احلال يف دول اململلة املتحدة ،األساسية لألفراد
 االستناد إىل النصوص األوروبية للدفا  عن ةقوقهم. وبصورة مبارشة
من رفع احلق يف بيئة صحية  ،يف العديد من الدول ،متلن القضاء الدستوري -11
ةتى مع غياب نص دستوري يلرس هذا احلق  ،إىل مرتبة احلقوق الدستورية
وذلك عن طريق التوسع يف تفسري بعض النصوص الدستورية؛ مثل تلك  ،اراةة
أمهية  تواحلق يف الصحة واحلق يف اللرامة اإلنسانية. فزاد ،احلق يف احلياةاملتعلقة ب
االعرتا ف باحلق الدستوري يف بيئة صحية من مستوى الرقابة التي تبارشها املحاكم 
 ةال رقابتها ألوج  النكاط الضار بالبيئة.
ة رضورة ويف اخلتام هنيب باملرش  يف الدول العربية التي مل تنص عىل احلق يف البيئ
أن تتضمن وثائقها الدستورية نًصا يلرس اراةة ةق األفراد يف العيش يف بيئة 
بلافة  ،كتمل هذا النص عىل وجهني: أوهلام: احلق يف البيئةين أو ،صحية وسليمة
جوانب  املوضوعية الفردية )املدنية والسياسية( واجلامعية )االقتصادية واالجتامعية( 
أجل ضامن متتع األفراد بمزايا النص عىل تلك احلقوق يف  من ،واإلجرائية والسياسية
ويتم في  منح السلطة الترشيعية سلطة تقديرية يف إصدار الترشيعات  ،الدستور
ال تتخطى فيها ةدود غاية النص الدستوري. وثانيهام:  ،الالزمة حلامية البيئة
60
Journal Sharia and Law, Vol. 2017, No. 70 [2017], Art. 9
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2017/iss70/9
 [أمرية عبد اهلل بدرد. ]
 
 
 489 [احلادية والثالثونالسنة ]                              [7201 إبريل هـ8143 رجب - عونالسب العدد]
 
 
محاية البيئة "آليت: الواجبات املقابلة هلذا احلق. ونقرتح أن يلون النص عىل النحو ا
وللل شخص احلق يف احلياة يف بيئة صحية سليمة واحلق يف احلصول  ،واجب وطني
وهلم  ،واملكاركة يف إعداد القرارات العامة املؤثرة فيها ،عىل املعلومات املتعلقة بالبيئة
يف سبيل ذلك اختاذ التدابري الالزمة إلدارة املوارد الطبيعية بام يلفل عدم اإلرضار 
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